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  مقدمة

  موضوع الدراسة: :أولاً 

 ،في الآونة الأخیرة أهمیة كبیرة بالنقد الأجنبيالتعامل غیر المشروع لقد اكتسبت ظاهرة 

جعلت تلك الظاهرة تقفز إلى مستویات متقدمة بین الظواهر الاقتصادیة الأولى بالدراسة، 

والاهتمام بمواجهتها جنائیًا، لیس فقط من قبل شراح القانون والمعنیین بمواجهة الجرائم 

، فحسب  -المشروع بالنقد الأجنبي  وعلى وجه الخصوص جرائم التعامل غیر - الاقتصادیة 

وإنما أیضًا من قبل المشتغلین بأمور السیاسة والاقتصاد، ولعل السبب في هذا الأمر، یعود إلى 

  .(١)ما تمثله جریمة التعامل بالنقد الأجنبي من خطورة إجرامیة خاصة

طابع الدولي التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي، من الجرائم ذات الوتكاد تكون جرائم  

، العابرة للحدود، نظرًا لتهریب النقد الأجنبي خارج حدود الدولة والتأثیر السلبي على اقتصادها

 باتت. و (٢)حیث انتشرت هذه الجربمة في سائر البلدان على حد سواء المتقدمة منها والنامیة

ول والمجتمعات من تهدد كافة الدالتعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي من الجرائم التي جریمة 

غیر استثناء، وتقف وراءها مافیا الاتجار غیر المشروع بالنقد الأجنبي من خلال تبادل النقد 

والعملات الأجنبیة التي تمثل اقتصاد الدول وتهریبها بالعدید من الطرق؛ حیث تقدر قیمة التعامل 

  .(٣)غیر المشروع بالنقد الأجنبي بملیارات الدولارات

بالذكر في هذا الصدد، أن نشیر إلى أن العصر الحالي، هو عصر العولمة، ومن الجدیر 

وتحول العالم إلى قریة متناهیة الصغر، وهو ما ترتب علیه وجود العدید من العوامل التي أثرت 

بشكلٍ كبیرٍ في التشریع الجنائي والسیاسة الجنائیة في الغالبیة العظمى من  دول العالم. لیس هذا 

من أجل ن لهذه العوامل أكبر الأثر على السیاسة التي یتبعها المشرع الجنائي، و فحسب، بل كا

، فإنه یجب مسایرة التشریع الجنائي بصورة سریعة ومتطورة، لهذه التطورات المتلاحقة كله ذلك

التي یشهدها الاقتصاد في كافة الدول، من جهة، وحفاظًا على الاقتصاد القومي لتلك الدول من 

  ن جهة أخرى.الانهیار م

ومما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد، أن الغالبیة العظمى من الدول قد انتبهت  

فوضعت التشریعات الجنائیة التي تكفل المحافظة  التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي،لمخاطر 

ا یمثله على اقتصادها القومي والمواجهة الجنائیة لتهریب النقد الأجنبي خارج حدود سیادتها، لم

                                                           

) فیصل سعید أحمد المیل، السیاسة الجنائیة في مواجهة ظاهرة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي  في ١(

 .١١، ص٢٠٠٧دكتوراه،  دراسة مقارنة، رسالة -القوانین الجنائیة الوطنیة والقانون الجنائي الدولي 

) دانییل هاردي وباري جونستون، مكافحة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي، مجلة التمویل والتنمیة، ٢(

 .٤٤، ص٢٠٠٢عدد سبتمبر 

 ، ص(أ).٢٠٠٢) خالد حمد محمد الحمادي، غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، جامعة القاهرة، ٣(
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هذا النقد من أهمیة كبرى في التنمیة الاقتصادیة في البلاد، وبما یتفق مع السیاسة الجنائیة في 

  الدولة ومنهجها الاقتصادي.

ویُعتبر تهریب العملة بمفهومه القانوني نوعًا من الأعمال التي تتسم بالغش والتدلیس في 

من خلال الجمارك، أو من خلال  الوقت الحالي الذي یتعلق ببعض الأمور، كتهریب النقد

عملیات الاستیراد والتصدیر، وتتحقق جریمة التهریب بخرق الإجراءات القانونیة المتعلقة باستیراد 

العملات وتصدیرها، ویترك في كیان النظام الاقتصادي العدید من الصدمات والفجوات الواسعة 

العقوبات المتعلقة بهذا النوع من التي لا تخفي على المتخصصین في هذا الشأن، وقد اختلفت 

الجرائم باختلاف قوانین التهریب على مر التاریخ، وبمقدار ما للموضوع من أهمیة في مختلف 

الظروف والأحوال لدى كل مجتمع من المجتمعات، وعلى نفس المنوال حدد القانون الحدیث 

حائها والعقوبة النقدیة عقوبات متعددة لمرتكبي هذه الجریمة ، من أبرزها حجز الأموال وإم

 .)١(والحبس وغیرها من العقوبات، وذلك بعد النظر إلى نوعیة تلك العقوبات

ومن الجدیر بالذكر، أن ذلك كله وثیق الصلة بوضع تشریعات اقتصادیة تكون  قادرة على 

التكیف مع الظروف الراهنة دون أدنى قصور ودون أن تترك النطاق واسعًا لتعدد الاجتهادات 

عارض الآراء والأفكار، مما یترتب علیه تحقیق الأهداف الاقتصادیة المرجوة التي تعمل الدول وت

  جاهدة على تحقیقها وفقًا لما هو متفق علیه، وضمن الإطر الاقتصادیة المتبعة داخل الدولة.

كان لانتشار جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي بشكل كبیر، وخطرها الداهم 

صاد الدول، أثر كبیر في ضرورة التوسع في نطاق الإسناد في هذه الجرائم، بحیث برزت على اقت

كثیرًا فكرة إسناد المسئولیة الجنائیة إلى الغیر، بمعاقبة أشخاص لم یرتكبوا الجریمة، واعتبارهم 

مسئولین عنها، ثم التوسع في إسناد المسئولیة الجنائیة إلى الأشخاص المعنویة، وضرورة 

تهم عما یرتكبوته من جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي، ووضع نظام عقوبات مساءل

  خاص بهم یتناسب مع طبیعتهم. 

الجرائم الاقتصادیة ومنها بطبیعة الحال جریمة التعامل غیر  جمیعثمة قاسم مشترك في 

بإصدار قانون البنك  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤المشروع بالنقد الأجنبي التي تناولها القانون رقم (

، وهو ما یجعلنا نتناولها أولاً قبل أن نعرض لصور الركن المادي (٢)المركزي والجهاز المصرفي

لقانون والمتعلقة بالنقد، سواء الأجنبي أو المصري. ویقصد بالأحكام لهذه الجریمة الواردة في هذا ا

العامة لجریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي الأسس العامة التي تخضع لها هذه الجریمة، 

                                                           

عقوبة تهریب السلع والعملة الأجنبیة: دراسة مقارنة في فقه المذاهب والقانون ) مصطفى ذو الفقار طلب، ١(

كلیة التربیة للبنات، المجلد  -الوضعي الإیراني، مجلة كلیة التربیة للبنات للعلوم الإنسانیة، جامعة الكوفة 

 .١٨، ص٢٠٢٠، ٢٧، العد ١٤

 .٢٠٢٠نة سبتمبر س ١٥في  –مكرر (و)  ٣٧العدد  –) الجریدة الرسمیة ٢(
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بغض النظر عن صورة بعینها أو عقوبة بذاتها، وذلك من الناحیة الموضوعیة المتعلقة بالجریمة 

   لها وظروفها المخففة والمشددة والشروع والمساهمة الجنائیة فیها.والعقوبة المقررة 

  أهمیة الدراسة: :ثانیًا

تزایدت أهمیة دراسة جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي، نظرًا لتزاید الدور  

الاقتصادي للنقد الأجنبي وما له من أثر مباشر على المجتمع، إذ فرض على الدولة أن تولي 

ا خاصًا للتعامل بالنقد الأجنبي والضوابط التي تحكم التعامل بالنقد الأجنبي، وهو ما یؤكد اهتمامً 

على أهمیة المواجهة الجنائیة لجریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي، بعد أن أصبحت هذه 

  ق. الجرائم تمثل خطورة كبیرة على الاقتصاد القومي للبلاد وما تمثله من خطورة على الأسوا

كما تبدو أهمیة الدراسة، من جهة تعلقها بالاقتصاد القومي الذي أولاه المشرع عنایة 

وأهمیة خاصة بالمقارنة مع غیره من مصادر الدخل القومي، وذلك رغبة منه في تحدید المسئولیة 

الجنائیة عن جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي وإساءة التعامل به، وقد تحقق هذا 

الاهتمام بوضع التشریعات القانونیة المناسبة التي تنظم هذا التعامل، ومنها على سبیل المثال: 

، ومدى ملاءمة (١)بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤القانون رقم (

وكفایة التشریعات المنظمة لها، وضبط التعاملات التي تجري بشأنها، ومواجهة أیة ممارسات أو 

اوزات تخل بأنظمة التعامل المشروع بشكل عام، كما حرص المشرع علی اضفاء الحمایة تج

الجنائیة على العملات الأجنبیة وعلى العملیات التي تتم فیها، كما تستمد الدراسة أهمیتها في 

  ندرة الدراسات القانونیة التي تعالج هذا الموضوع.

  :منهج الدراسة :ثالثاً

الذي تم الاعتماد علیه من  المنهج وهوج التأصیلي التحلیلي، المنهانتهج هذا البحث  

خلال التعامل مع النصوص القانونیة، مع توظیف مواد هذه القوانین، فیما یتعلق بموضوع 

  الدراسة، لیتسنى لنا الوصول إلى تحقیق أهداف الدراسة.

                                                           

 م. ٢٠٢٠سبتمبر سنة  ١٥مكرر (و) في  ٣٧العدد  –) الجریدة الرسمیة ١(
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  خطة البحث

وخاتمة، وذلك على النحو في ضوء ما تقدم جاءت خطة الدراسة في مقدمة، ومبحثین 

  الآتي:

  .الأحكام العامة لجریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبيالمبحث الأول: 

  .الإطار النظري لأحكام التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبيالمطلب الأول: 

مفهوم الجرائم الاقتصادیة كأساس لجریمة التعامل غیر المشروع بالنقد  المطلب الثاني:

 الأجنبي.

المسئولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة والمحرض الصوري في جریمة المطلب الثالث: 

  .التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي

  .أركان جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي والعقوبات المقررة لهاالمبحث الثاني: 

  نقد الأجنبي..أركان جریمة التعامل غیر المشروع بالالمطلب الأول: 

العقوبات والجزاءات الإداریة في جرائم التعامل غیر المشروع بالنقد  المطلب الثاني:

  .الأجنبي
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  المبحث الأول

  الأحكام العامة لجریمة التعامل 

  غیر المشروع بالنقد الأجنبي

   تمهید وتقسیم:

تتسم جرائم التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي بالعدید من الأحكام الموضوعیة التي 

تتعلق بالقواعد والأحكام العامة للتجریم والعقاب الواردة في قانون العقوبات، حیث تبین هذه 

الأحكام مسئولیة الجاني مرتكب أي جریمة من جرائم التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي التي 

ضح طبیعته القانونیة وتبین الفروق الجوهریة بینه وبین قانون العقوبات العام والجرائم الأخرى تو 

وبین قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي  جهة،الواردة به وبالتشریعات الجنائیة الخاصة من 

  من ناحیة أخرى.  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤رقم (

إلى ثلاثة مطالب، نبین من خلالها، الإطار  وتأسیسًا على ما تقدم، فإننا نقسم هذا المبحث

النظري لأحكام التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي، ثم نعرض لمفهوم الجرائم الاقتصادیة 

كأساس لجریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي، ثم ندرس المسئولیة الجنائیة للأشخاص 

المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك على النحو الاعتباریة والمحرض الصوري في جرائم التعامل غیر 

   الآتي:

  .الإطار النظري لأحكام التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبيالمطلب الأول: 

  مفهوم الجرائم الاقتصادیة كأساس لجریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي.المطلب الثاني: 

الاعتباریة والمحرض الصوري في جریمة التعامل المسئولیة الجنائیة للأشخاص المطلب الثالث: 

  .غیر المشروع بالنقد الأجنبي
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  المطلب الأول 

  الإطار النظري لأحكام التعامل غ

  یر المشروع بالنقد الأجنبي

 -على مر العصور  –وغیرها من دول العالم العربي مطمعًا  –وما زالت  –كانت مصر 

بهدف الاستیلاء على ما بها من خیرات وفیرة، وذلك منذ للغزاة المحتلین عبر التاریخ والأعوام 

القدم، فكانت مصر تحرص بصفة مستمرة على دعم جیوشها وتقویتها بالعدة والعتاد من الأسلحة 

في الوقت الحالي، فقد صارت الحروب لا تتم فقط  اللازمة لردع العدو والدفاع عن أرضها. أما

؛ وانما كذلك من دة، كما هو الحال في سالف الأزمانمن خلال الجنود وما تحمله من أسلحة وع

الحروب والمعارك الاقتصادیة، وعلیه فإن من ینتصر في الوقت الحالي، هو من یملك  خلال

الاقتصاد الأكبر والأقوى، ومن ثم فإن القوة الحقیقیة للدول في العصر الحاضر إنما تقاس بمدى 

ن عملة محلیة وما تملكه من عملات أجنبیة، لا ما تملكه من قوة اقتصادیة وقوة ما تصدره م

  سیما الدولار الأمریكي.

وفي سبیل ذلك، فقد انتهجت الدولة المصریة منهجًا للإصلاح الاقتصادي منذ زمن بعید، 

وما زالت تسیر في منهجها الإصلاحي بأهداف ثابته بقصد دعم اقتصادها وتحقیق رفاهیة 

ة، ویكتنفها العدید من الصعوبات والعقبات التي یترتب شعبها، بید أن هذه السبل صعبة وشاق

   علیها كثیر من الأزمات الاقتصادیة غیر المتوقعة.

وبالنظر إلى أهمیة العملات الأجنبیة باعتبارها أداة من الأدوات الرئیسیة في الاستثمارات 

  الأجنبیة، وما یتطلبه ذلك من ضرورة تأمین الثقة بالنقد الأجنبي.

ذلك، فإن المشرع الجنائي لم یقتصر على تجریم أعمال تزییف وتزویر هذه  وبناء على 

العملات فقط، وإنما تجاوز ذلك إلى تجریم  كافة الأفعال الأخرى ذات الصلة بالنقد الأجنبي، 

كتهریب العملات الأجنبیة خارج البلاد  أو التعامل بها بطرق غیر مشروعة، أو السعي إلى 

دیة التي تؤدیها العملة باعتبارها أداة من أدوات  التعامل النقدي. ومن تعطیل الوظیفة الاقتصا

بشأن البنك المركزي  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤أجل ذلك أصدر المشرع المصري، القانون رقم (

  . )١(، والذي بموجبه تم إلغاء العدید من القوانین)١(والجهاز المصرفي

                                                           
. وبعد نشر القانون الأخیر ٢٠٢٠سبتمبر سنة  ١٥مكرر (و) الصادر بتاریخ  ٣٧الجریدة الرسمیة العدد  )١(

 هیئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن -في الجریدة الرسمیة، صدر استدراك من رئاسة مجلس الوزراء 

مكرر  ٣٧القانون الأخیر ونشر بدوره في الجریدة الرسمیة وورد به أنه: "نشر في الجریدة الرسمیة بالعدد 

بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز  ٢٠٢٠لسنة  ١٩٤. القانون رقم ١٥/٩/٢٠٢٠(و) الصادر بتاریخ 

وتصویبها على النحو الوارد المصرفي، وقد تبین وجود أخطاء مادیة بعدد من مواد هذا القانون، بیانها 

 .٢٠٢٠نوفمبر سنة  ٩(ج) الصادر في  ٤٥بالجدول المرفق". الجریدة الرسمیة العدد 
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في تحدید المقصود من الدراسة،  وفیما یلي نعرض لیعض المفاهیم المهمة، التي تساهم

  وذلك على النحو الآتي:

   النظم الاقتصادیة في مصر: تطور –أولاً 

إن متطلبات التطور الاقتصادي والتجاري، جعل من المصارف أكبر الدعائم التي یرتكز 

علیها اقتصاد الدولة، لما لها من دور فعال في نطاق توفیر السیولة المالیة والحاجة الماسة 

ملیات التي توفرها للعملاء من تجمیع لرؤوس الأموال والمبادلات والتحویلات الحسابیة في للع

أقصر الآجال، مما ساهم بشكل جید في دفع حركة التجارة والصناعة الداخلیة والخارجیة، وهذا 

ما جعل من الطبیعي اهتمام المشرع بهذه الكیانات وإحاطتها بتشریعات وآلیات مضبوطة لتنظیم 

ها ومراقبتها لتحقیق الصالح العام، ومما لا شك فیه أن الواقع العملي جعل منها هدفًا لكل عمل

من تسول له نفسه استغلالها لتحقیق أغراضه الشخصیة باتخاذ شتى السبل والممارسات 

الاحتیالیة، خاصة مع انتشار ظاهرة الفساد التي لا تعرف حدودًا في مختلف القطاعات بما فیها 

لمصرفي، ومن ثم فإن المشرع قد حدد مهمة تنظیم قانون الصرف والحركة النقدیة للبنك القطاع ا

المركزي وخصها بقواعد قانونیة عقابیة وإجراءات متابعة من نوع خاص، وذلك نظرًا لخطورتها 

  .(٢)وتأثیرها على الساحة الاقتصادیة

بالعنف، إذ كانت  –انًا أحی –ولقد مر الاقتصاد المصري بالعدید من التحولات التي تتسم 

تسلك المنهج الرأسمالي في فترة الحكم الملكي،  ثم تحولت إلى اتباع النظام الاشتراكي فجأة بعد 

، إلى أن تحرر النظام الاقتصادي المصري، واتجه شیئًا فشیئًا إلى نظام ١٩٥٢ثورة یولیو 

ات المالیة، ومنها مراقبة الاقتصاد الحر، وبالتالي فرضت الدولة رقابتها على كثیر من الأدو 

تحركات النقد الأجنبي ومدى مشروعیة التعامل به من عدمه، وكذلك مراقبة  سعر الصرف 

التعامل بطبیعة الحال، ونظرًا لهذه التطورات المتلاحقة بدأت الدولة تحد من رقابتها في مجال 

                                                                                                                                                                      

بشأن البنك المركزي  ٢٠٠٣) لسنة ٨٨ألغت المادة السابعة من مواد إصدار هذا القانون القانون رقم ( (١)

والجهاز المصرفي والنقد، وكان القانون الأخیر قد ألغى بدوره القوانین الآتیة: قانون البنوك والائتمان الصادر 

بشأن البنك المركزي المصري  ١٩٧٥سنة ) ل١٢٠، والقانون رقم (١٩٥٧) لسنة ١٦٣بالقرار بالقانون رقم (

في شان سریة الحسابات بالبنوك، والقانون رقم  ١٩٩٠) لسنة ٢٠٥والجهاز المصرفي، والقرار بقانون رقم (

بتنظیم  ١٩٩٨) لسنة ١٥٥الصادر بتنظیم التعامل بالنقد الأجنبي، وكذا القانون رقم ( ١٩٩٤) لسنة ٣٨(

بنوك القطاع العام. وقد كانت القوانین المذكورة التي تم إلغاؤها  مساهمة القطاع الخاص في رؤوس أموال

) ٨٨متناثرة فجمع المشرع شتاتها في قانون واحد وهو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم (

بشأن البنك المركزي  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤، ثم وردت جمیعها أیضًا في القانون الحالي رقم (٢٠٠٣لسنة 

 المصرفي. والجهاز

 ١) أمال بوهنتالة، جرائم الصرف في التشریع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعة باتنة ٢(

 .٢٠٢، ص٢٠١٨،  نوفمبر ٣، العدد ٥كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد  -الحاج لخضر 
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وهو ما یُعرف بتعویم ، حتى انتهى الأمر إلى تحریر سعر صرف الجنیه المصري، بالنقد الأجنبي

   .)١(الجنیه

ویمكن القول: إن التحولات الاقتصادیة هي كافة ما یطرأ على التشریعات الاقتصادیة في 

الدولة من تغیرات بطیئة یترتب علیها في نهایة المطاف أشكال مختلفة اختلافًا كاملاً عما كانت 

میة كبیرة على ارتكاب جریمة من بالغ الأثر وأه  ، ویكون لهذه التحولات)٢(علیه قبل حدوثها

الجرائم الاقتصادیة، لا سیما جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي باعتبارها من الجرائم 

المعاصرة التي یمكن ارتكابها بسهولة ویسر من خلال بیع أو شراء النقد الأجنبي في السوق 

بنك المركزي والسعر في السوق الموازیة مقابل الفروق السعریة بین السعر الأصلي لدى ال

، حیث إن اختلاف الأنظمة الاقتصادیة من بلد إلى آخر من شأنه التأثیر كمًا وكیفًا (٣)الموازیة

                                                           

یترك البنك المركزي حریة سعر الصرف  هناك نوعین لتعویم العملة، النوع الأول التعویم الحر: ویعني أن  (١)

بحسب قوى السوق وفقًً◌ا للعرض والطلب، ویقتصر تدخل البنوك المركزیة في هذه الحالة على التأثیر في 

هو التعویم المدار: ویعني ترك سعر الصرف  - تغیر سعر الصرف، ولیس الحد من هذا التغیر. النوع الثاني 

مركزي كلما اقتضت الضرورة على تعدیل هذا السعر مقابل بقیة العملات، وفقًا لقوى السوق مع تدخل البنك ال

وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات، مثل الفجوة بین العرض والطلب في سوق الصرف، ومستویات أسعار 

الصرف الفوریة والآجلة، والتطورات في أسعار الصرف في السوق الموازیة. أحمد عبدالحافظ إبراهیم، قرار 

م الجنیه المصري وأثره على مقدرات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في مصر، مجلة الدراسات والبحوث تعوی

 وما بعدها. ٥٧٤، ص٢٠١٩، ١، العدد ٣٩كلیة التجارة، السنة  -التجاریة، جامعة بنها 
ة القاهرة، د. محمد سمیر الجرائم الاقتصادیة في التشریعین المصري والإماراتي، دار النهضة العربی )٢(

 .٧، ص٢٠١٥

): هي السوق التي تتكون من كل التعاملات Marché noire) الاقتصاد التحتي أو السوق السوداء (٣(

التجاریة التي یتم فیها تجنب كل القوانین الضریبیة والتشریعات التجاریة، وفي المجتمعات الحدیثة یغطي 

حجم السوق السوداء أصغر في الدول التي تكون الاقتصاد التحتي مجموعة واسعة من النشاطات، ویكون 

الحریة الاقتصادیة أكبر، ویزداد حجمها في المجتمعات التي یكون فیها فساد أكبر، والهدف الأول للمشاركین 

في هذه السوق هو التهرب من دفع الضرائب على المبیعات أو المشتریات أي الاستهلاك، وغالبًا ما تكون 

أي أنها دخلت السوق الوطنیة دون تسجلیها لدى المؤسسات الرسمیة، مثل مصلحة هذه البضائع مهرَّبة، 

الجمارك المختصة، وهناك سوق سوداء أخرى تنشأ في حالة عدم قدرة الإنتاج الوطني والاستیراد  على تغطیة 

وم الطلب الداخلي، أي نشوء حالة سوقیة یزداد فیها الطلب بشكل كبیر على العرض، في هذه الحالة یق

العارضون ببیع البضائع خفیة وبأسعار عالیة جدًا وذلك للأشخاص أو المنشآت التي تكون على استعداد لدفع 

الأسعار المرتفعة، وتخرق بذلك القوانین الاقتصادیة والمالیة السائدة، وغالبًا ما تلجأ الدولة إلى فرض عقوبات 

لسوداء، مثل عقوبة السجن، ومصادرة المواد قاسیة متنوعة على المشاركین في أعمال ونشاطات السوق ا

والبضائع المضبوطة، وغرامات مالیة تبلغ أضعاف القیمة الأصلیة للبضاعة، وذلك بهدف القضاء على هذه 

السوق، وللسوق السوداء أضرار وعواقب مالیة واقتصادیة كبیرة على الاقتصاد الوطني للدولة المعنیة، من 
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على النشاط الإجرامي المرتكب من قبل الجناة المخالفین لأحكام القانون. ومن ناحیة أخرى، فإن 

صور لهذه التحولات، كالانتقال من تطور الأنظمة الاقتصادیة في مصر، قد شهد العدید من ال

الأنظمة الإقطاعیة إلى الأنظمة الرأسمالیة، ثم إلى الأنظمة الاشتراكیة، ثم إلى الأنظمة 

حریة التي الالمختلطة، وهذه الأخیرة مسلك مختلط بین أكثر من نظام، وهو یقوم على أساس  

أي تدخل من قبل الدولة، إلا في  یتمتع بها أفراد المجتمع في تعاملاتهم الاقتصادیة، وذلك دون

  . )١(بعض التعاملات المحدودة

   اختصاصات البنك المركزي المصري: - ثانیًا 

بعتبر البنك المركزي من الجهات الرقابیة في الدولة، كما أنه شخص معنوي عام من 

ي للبنك الأشخاص الاعتباریة التابعة لرئیس الجمهوریة، وتعتبر مدینة القاهرة هي المركز الرئیس

المركزي المصري، كما تعد أموال البنك المركزي المصري من الأموال الخاصة وفقاً لأحكام 

بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز  ٢٠٢٠لسنة  ١٩٤المادة الخامسة من القانون رقم 

م المصرفى. ومع ذلك تعتبر أموال البنك المركزى أموالاً عامة في تطبیق أحكام قانون العقوبات (

٣٤. (  

على اختصاصات البنك  ٢٠١٤) من الدستور المصري ٢٢٠وفي ذلك تنص المادة (

المركزي، بقولها: "یختص البنك المركزى بوضع السیاسات النقدیة والائتمانیة والمصرفیة، ویشرف 

علي تنفیذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ویعمل على سلامة 

قدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السیاسة الاقتصادیة العامة للدولة، على النظام الن

  النحو الذي ینظمه القانون". 

ویستفاد من هذه المادة، أن مهمة البنك المركزي تكمن في العمل على تحقیق استقرار 

وضع الأسعار وثباتها بوجه عام، وأسعار العملات الأجنبیة على وجه الخصوص، فضلاً عن 

                                                                                                                                                                      

ریبیة للدولة، وانتشار نوع من الفوضى الاقتصادیة المنظمة، مما قد ینعكس هذه العواقب نقص العوائد الض

سلبًا على مستوى الإنفاق الحكومي في المجالات الاجتماعیة والإنتاجیة. ومن أمثلة السوق السوداء سوق 

ات العملات المهربة، أو سوق الممنوعات الخطرة كالسلاح والمخدرات، وهناك أیضًا بعض المنافع والتوفیر 

المالیة لطبقة معینة أو أخرى، مثل أصحاب الدخول المنخفضة (هذا لا یعني أن الأغنیاء لا یؤمنون بعض 

حاجاتهم ومشتریاتهم عن طریق هذه السوق) من وجود السوق السوداء، بأسعار تقل كثیرًا عن الأسعار 

  السائدة في السوق الرسمیة وتوفیر جزء لا یستهان به من دخولهم.

 .https://ar.wikipedia.org/wiki  قع الإلكتروني عبر الرابط:طالع المو 

 صباحًا. ١٠:٣٠الساعة  ٨/١٢/٢٠٢٣تم زیارة الموقع/ یوم الجمعة 
د. محمود كبیش، الحمایة الجنائیة لسریة الحسابات البنكیة في القانون المصري، دار النهضة العربیة  )١(

 .٧، ص١٩٩٦القاهرة، 
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وصیاغة الأهداف ذات الصلة بسیاسة المشرع النقدیة طبقًا لما تنتهجه الحكومة، كما یختص 

والمصرفیة، والائتمانیة في الدولة كما یتولى البنك  البنك المركزى بوضع السیاسات النقدیة

لدولة، المركزى إصدار الأوراق النقدیة، والقیام على إدارة السیولة النقدیة في الاقتصاد القومي ل

كما ینوط به مهمة الرقابة على الوحدات التي تتولى إدارة الجهاز المصرفي، وإدارة احتیاطات 

الذهب والنقد الأجنبي في الدولة، كما یقوم البنك المركزى بمهمة تنظیم وإدارة أسواق الصرف 

لحاجات والنقد الأجنبي، والتأثیر في الائتمانات المصرفیة، على النحو الذي یضمن مقابلة ا

الحقیقیة لكافة الأنشطة الاقتصادیة، والإشراف على إدارة میزان المدفوعات القومي، وكذلك من 

اختصاصات البنك المركزى القیام بحصر ومتابعة الدیون والقروض الخارجیة التي تقع على 

  عاتق الدولة المقترضة.

الإداري، بدائرتها  في هذا الشأن، ما قضت به محكمة القضاء ومن التطبیقات القضائیة 

الخاصة بالمنازعات الاقتصادیة والاستثمار، حیث قضت بأن: "المستفاد من نصوص قانون 

، والتي یلتزم البنك المركزي بإعمالها ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (

المال عند اتخاذ لدى رقابته لمدى كفایة رأس المال للبنك محل الرقابة، وكذلك لدى تقییمه لرأس 

قرار الدمج في بنك آخر، ومدى وقوعه في إحدى حالات التعثر في ضوء المبادئ الأساسیة 

للرقابة البنكیة الفعالة، أن البنك المركزي یهدف إلى العمل على تحقیق الاستقرار في الأسعار 

ائل التي تكفل وسلامة النظام المصرفي في إطار السیاسة الاقتصادیة العامة للدولة ویتخذ الوس

تحقیق أهدافه والنهوض باختصاصاته، ومنها الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، والتأكد من 

تحقق معاییر كفایة رأس المال، وتجنب المخاطر التي تواجه البنوك، ولذلك أجاز المشرع لمجلس 

مركزه المالي،  إدارة البنك المركزي في حالة تعثر أحد البنوك وتعرضه لمشاكل مالیة تؤثر على

وتخلف عنصر كفایة رأس المال أن یطلب من إدارة البنك المتعثر أحد أمرین، إما توفیر الموارد 

المالیة الإضافیة اللازمة في صورة زیادة لرأس المال المدفوع حتى یبلغ حد الكفایة المحددة، أو 

لبنك عن تلبیة أحد المطلبین، إیداع أموال مساندة لدى البنك تحقق الكفایة المتطلبة، فإذا تقاعس ا

جاز لمجلس إدارة البنك المركزي اتخاذ أحد إجراءات ثلاثة وهي: إما تقریر الزیادة التي یراها في 

رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التي یقررها، أو إصدار قرار بإدماج البنك في 

ل البنك المتعثر، وذلك كله وفقًا للقواعد بنك آخر بشرط موافقة البنك المدمج فیه، أو شطب تسجی

  . )١(المقررة في هذا الشأن"

   

                                                           
 قضائیة. ٦٠، لسنة ٣٦٩٥١، الدعوى رقم ٢٠٠٩فبرایر سنة، ٢١جلسة  -ي محكمة القضاء الإدار  )١(
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   مضمون النقود التي یصدرها البنك المركزي: –ثالثاً 

مما لا شك فیه أن اختراع النقود كان أعظم ما وصلت إلیه البشریة على الإطلاق، حیث 

ة منتجین ومستهلكین على أصبحت النقود هي مطمح الجمیع أفرادًا وجماعات ، فهي لازمة للكاف

حد سواء، ولولا اختراع النقود ما كان هناك نظام نقدي بصورته المعروفة حالیًا، وإن التطور 

  .(١)الحالي لم یكن ممكنًا ما لم یكن مصحوبًا بتطور النظام النقدي

 والنقود في حقیقتها ما  هي إلا قطعة من الورق أو البلاستیك لا قیمة لها في حد ذاتها، إذ

تعجز عن توفیر مستلزمات الأفراد من المسكن والمأكل والملبس، إلا أنها تتمیز في الوقت ذاته 

بوظیفتها كوحدة للحساب أو مقیاس للقیمة لا یمكن الاستغناء عنها بأي حال لدى كافة 

المجتمعات والأمم والحضارات قدیمًا وحدیثاً، فتبدو فیمتها كوسیط للمبادلة، وكأداة معتمدة 

. وتتجلى قیمة النقود أو العملة )٢(زان القیمة وكقاعدة أساسیة للمدفوعات العاجلة والآجلةلاخت

بوضوح في مدى ما یمكن توافره من السلع والخدمات من خلالها. ولم یعرف قانون البنك 

النقود، وإنما اكتفى في ذلك بما أورده في   ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤المركزي والجهاز المصرفي رقم (

الثامن من الباب الأول منه، والتي أشارت إلى أن الجنیه المصري، هو وحدة النقد الفصل 

  .(٣)المعتمد في مصر

وقد استخدمت النقود منذ إنشائها لتسهل عملیة تبادل السلع والخدمات، كوسیط في 

البورصة، ولأداء هذا الدور فیجب أن تتوافر بها قیمة في ذاتها، ومن ناحیة أخرى حتى تكون 

ود مقبولة باعتبارها مالاً في نظر القانون یجب أن تكون محددة، بمعرفة السلطات المختصة النق

  .(٤)في الدولة

ومن ناحیة أخرى أكد القانون ذاته على أن للبنك المركزي وحده دون غیره الحق في 

یة إصدار النقد أو إلغائه، على أن یتولى مجلس إدارة البنك المركزي مهمة تحدید الفئات النقد

التي یمكن إصدارها وما تتسم به من خصائص ومواصفاتها الورقة النقدیة، وضوابط وإجراءات 

                                                           

ورقلة، كلیة  –) مجول رحمان مخلوف،  جرائم النقد والقرض، رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح ١(

 .١، ص٢٠١٦الحقوق والعلوم السیاسیة، 
، ٢زء الثاني جرائم الصرف، طد. محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الج )٢(

 .٣مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ص

) من هذا القانون على أن: "وحدة النقد في جمهوریة مصر العربیة في الجنیه ٥٧) حیث نصت المادة (٣(

 المصرى، وینقسم إلى مائة قرش".

السیاسة الجنائیة، مجلة مصر ) د. أشرف توفیق شمس الدین، مخاطر العملات الافتراضیة في نظر ٤(

، ٢٠١٩، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والإحصاء والتشریع، ٥٣٥، العدد ١١٠المعاصرة، المجلد 

 .٥ص
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، (١)إصدارها ومتى یمكن إلغائها؟ وضرورة أن تحمل الأوراق النقدیة توقیع محافظ البنك المركزي

غیر البنك المركزي حق  - طبیعي أو اعتباري  –كما حظر القانون ذاته على أي شخص 

أوراق نقدیة أو مسكوكات من أي نوع یكون لها صورة النقد أو تشبه الأوراق  النقدیة، إصدار أي 

وفي الوقت ذاته یحظر على الكافة إهانة الأوراق النقدیة أو تشویهها أو إتلافها أو الكتابة علیها 

ة ، وفي الوقت ذاته یتمتع النقد الذي یصدره البنك المركزي المصري بقو (٢)بأي شكل من الأشكال

، كما أكد القانون على وجوب أن یقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قیمته (٣)إبراء لا نهائیة

رصید ثابت من الذهب أو ما یقابله من النقد الأجنبي والأوراق المالیة الأجنبیة، وبوجه خاص 

ة أو الدولار الأمریكي والسندات وأذون الخزانة المصریة والأجنبیة، وأي سندات أخرى مصری

، على أن یتم إیداع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة (٤)أجنبیة تضمنها الدولة المصریة

لغطاء الإصدار النقدي لدى البنك المركزي ومقره القاهرة، أو في أي بنك آخر من البنوك 

ة البنك المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبیة خارج الدولة التي یوافق علیها مجلس إدار 

  . (٥)المركزي، على أن یتم الإیداع باسم البنك المركزي ولحسابه

وعلى المستوى الفقهي، فقد عرض الفقه لتعریف النقود، بأنها: الوحدة التي تعتمدها الدول 

المصدرة لها، والتي من خلالها یتم التبادل التجاري، وتحظى هذه الوحدات بالقبول العام للدفع في 

   .)٦(والخدماتجمیع السلع 

                                                           

) من هذا القانون على أن: "یكون للبنك المركزي دون غیره حق إصدار النقد ٥٨) حیث نصت المادة (١(

صفاته، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، ویجب أن تحمل وإلغائه، ویحدد مجلس الإدارة فئات النقد وموا

 أوراق النقد توقیع المحافظ".

) من هذا القانون على أن: "یحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار ٥٩) حیث نصت المادة (٢(

أو تشویهه أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع یكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، كما تحظر إهانة النقد 

 أو إتلافه أو الكتابة علیه بأي صورة من الصور".

) من هذا القانون على أن: "یكون للنقد الذي یصدره البنك المركزي قوة إبراء غیر ٦٠) حیث نصت المادة (٣(

 محدودة".

) من هذا القانون على أن: "یجب أن یقابل النقد المصدر بصفة دائمة ویقدر ٦١) حیث نصت المادة (٤(

مته رصید مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالیة الأجنبیة والسندات والأذون الحكومیة المصریة قی

 والأجنبیة وأي سندات مصریة أخرى تضمنها الحكومة".

) من هذا القانون على أن: "یودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء ٦٢) حیث نصت المادة (٥(

نك المركزي بالقاهرة، أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبیة الإصدار في الب

 خارج جمهوریة مصر العربیة التي یوافق علیها مجلس الإدارة، ویكون الإیداع باسم البنك المركزي ولحسابه".
 .٢٠، ص٢٠٠٠رة، د. محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، دار النهضة العربیة القاه )٦(



١٩٢ 
 

وحتى یمكن أن تتسم العملة بخصائص النقود، یجب أن یتم تداولها بمفتضى قانون الدولة 

المصدرة لها، وتكتسب النقود هذا الوصف عندما یلتزم مواطنو الدولة قانونًا بقبولها كأداة في 

أصدر المشرع قانونًا التعامل. ومن ثم لا تعتبر نقودًا كافة  العملات التي تم إلغائها، أو تلك التي 

   یقضي  بوقف التعامل بها أو تداولها على هذا النحو.

   :مفهوم سعر الصرف –رابعًا 

یتمثل سعر الصرف في دولة ما في قیمة عملتها المحلیة في مقابل قیمة عملات غیرها 

من الدول الأخرى. أو بمفهوم أدق، فإن سعر الصرف هو ما یمكن دفعه من وحدات النقد 

(العملة المحلیة) في مقابل الحصول على عدد معین من وحدات النقد الأجنبي،  ویتحدد  الوطني

سعر الصرف  وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن نافلة القول، إن العرض والطلب یتأثران بشكل 

كبیر بمیزان المدفوعات، وبمعنى أدق تتأثر قوى العرض والطلب بأصول الدولة ودیونها الداخلیة 

ة من جهة، وبما تملكه من النقد الأحنبي داخل الدولة من جهة أخرى، أي القوة الشرائیة والخارجی

لعملتها، وهو ما ینطوي على أهمیة كبیرة  لزیادة الصادرات في الدولة بنسبة تفوق الواردات، 

  .)١(وزیادة إنتاجها كذلك بنسبة تفوق استهلاكها

الواقع العملي، فإن سعر الصرف یرتفع وتبعًا لذلك، یرى الباحث أنه من خلال مشاهدة  

  في الحالة التي تزید فیها الصادرات عن الواردات، والإنتاج عن الاستهلاك، والعكس صحیح.

   سعر الصرف العائم: -خامسًا 

یراد بسعر الصرف العائم، أن تترك الدولة تحدید أسعار عملتها وفقًا لقوى العرض والطلب 

عر صرف العملة بشكل كامل، شریطة أن لا تتدخل الدولة ولا في الأسواق المالیة، فیتحرر س

   البنك المركزي لدیها بأي صورة من صور التدخل للتأثیر على سعر الصرف.

   التجارة الإلكترونیة: - سادسًا 

) لسنة ١٨١) من قانون حمایة المستهلك المصري رقم (١) من المادة (٨عرفت الفقرة (

ها: "عملیات بیع وشراء وعرض المنتجات باستخدام شبكة التجارة الإلكترونیة بأن ٢٠١٨

الإنترنت، أو أي وسیلة من وسائل الاتصال المرئیة والمسموعة والمقروءة أو عن طریق 

  أو أي وسیلة أخرى". الهاتف

                                                           
د. محمود محمود مصطفى الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الجزء الثاني جرائم الصرف، مطبعة  )١(

 .٣، بدون سنة طبع، ص٢جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ط
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وعلى ذلك، فإن التجارة الإلكترونیة، هي طائفة من المعاملات الرقمیة التي ترتبط، بالعدید 

یة، في التبادل التجاري بین المشروعات وبعضها من جهة، وبین المشروعات من الأنشطة التجار 

  . )١(والإدارة من جهة أخرى

وتسعي الدول المعاصرة لمكافحة الجرائم السیبرانیة التى تؤثر بشكل سلبي على نظام 

 التجارة الإلكترونیة؛ وذلك بسن القوانین المجرمة لهذا النوع من الجرائم، ومحاكمة مرتكبیها

  .)٢(ومعاقبتهم علیها

   النقود الإلكترونیة: -سابعًا 

بإصدار قانون البنك  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤) من القانون المصري رقم (١(عرفت المادة 

النقود الإلكترونیة بأنها: "قیمة نقدیة مقومة بالجنیه المصري أو  المركزي والجهاز المصرفي

ة مستحقة على المرخص له بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمی

  ، وتكون مخزنة إلكترونیًا ومقبولة كوسیلة دفع".بإصدارها

لات المالیة، ومن الجدیر بالذكر في هذا الشأن، أنه یوجد العدید من صور النقود والعم

حتى وصلت إلى العملات المشفرة والنقود الرقمیة، التي تعد من قبیل العملات المستحدثة التي 

تهدد وبلا شك الأمن الاقتصادي وتعتدي على حق البنك المركزي والجهاز المصرفي في 

رة السیطرة على إصدار العملة والنقود الرسمیة، ولقد كان تجریم التعامل في العملات المشف

والنقود الرقمیة، وحظر إصدارها أو الاتجار فیها أو الترویج لها لم یعد كافیًا للحد من مخاطرها، 

وذلك في ظل عدم وجود إطار معلوماتي وقانوني لها، بدلیل تزاید الإقبال علیها بالرغم من 

لات المشفرة العقوبة المقیدة للحریة والغرامة الكبیرة المقررة على من یرتكبها؛ حیث تتمتع العم

والنقود الرقمیة بسرعة إنجاز العملیات الخاصة بها، وسهولة التعامل بها، وقلة التكلفة في 

عملیاتها، كما أنها لا تخضع لأي سلطة مركزیة، ولا توجد علیها أي رقابة أو أي قیود، بالإضافة 

روني الذي یحفظ سریة إلى اعتمادها على تقنیة تشفیریه فریدة تقوم على تكنولوجیا التناظر الإلكت

تعاملاتها وهویة المتعاملین فیها، ولكن یعیب العملات المشفرة والنقود الرقمیة غیاب الدعم الدولي 

والوطني لها، بسبب طابعها المجهول وارتباط بعض تعاملاتها بأنشطة إجرامیة كغسیل الأموال 

وني الدولي فیما یتعلق بالتعامل وتمویل الإرهاب والتهرب الضریبي، وحتى الآن فإن التنظیم القان

في العملات المشفرة أو النقود الرقمیة یتسم بالمیوعة وعدم الحزم، فهو یسمح ببعض التعاملات 

                                                           
الإسكندریة، د. عبد الفتاح بیومي حجازي، مقدمة في التجارة الإلكترونیة العربیة، دار الفكر الجامعي  )١(

 .١٨، ص٢٠٠٢

عبد العزیز بن فهد بن محمد ابن داود، الجرائم السیبراني: دراسة تأصیلیة مقارنة، مجلة الاجتهاد  (٢)

، ٣، العدد٩المجلد  معهد الحقوق والعلوم السیاسیة -للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي 

 .١٤٦، ص٢٠٢٠الجزائر، 
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فیها، ولكن بدون دعم أو حمایة مما یؤدي إلى احتمالیة التلاعب والنصب في التعاملات المتعلقة 

  .(١)بهذه العملات

أهمیة خاصة للأمم والمجتمعات، وأن ارتكاب جرائم وهو ما یبین أن العُملة لها قیمة و 

العُملة لها آثار سلبیة تنعكس على المجتمع، لذلك جرم المشرع كل اعتداء یقع علیها، سواء تقلیدًا 

أو تزویرًا أو تزییفًا أو إدخال العُملة المقلدة أو المزیفة وإخراجها أو ترویج العُملة المقلدة أو 

التعامل أو البیع والشراء خارج البنوك ومكاتب الصرافة المرخص لها  المزیفة أو الحیازة بقصد

  . (٢)بذلك

وعلى الرغم من أن النقود الإلكترونیة حدیثة النشأة، إلا أنها تلعب دورًا كبیرًا كأثر من آثار 

التجارة الإلكترونیة الناشئة نتیجة التقدم الحضاري والاقتصادي والتكنولوجي، وما أسفرت عنه 

  مات. الاتصالات وتكنولوجیا المعلو  الثورة التكنولوجیة المذهلة الناتجة عن زیادة انتشار 

ومن جانبه كان للفقه دور مهم في تعریف النقود الإلكترونیة؛ حیث عرفت بأنها: نوع من 

الأرصدة النقدیة التي یتم تسجیلها إلكترونیا في بطاقات تحمل قیمتها، وهي تقوم على عدة 

عناصر، من أهمها أن لها قیمة نقدیة یمكن تحزینها على وسائل إلكترونیة، وهي لا ترتبط بأیة 

سابات بنكبة، وتكون مقبولة على نطاق واسع، من غیر الجهات التي قامت بإصدارها، وهي ح

  . )٣(وسیلة من وسائل الدفع الإلكتروني تهدف إلى تحقیق العدید من الأغراض

والعملات الرقمیة هي عملات إلكترونیة افتراضیة لا مركزیة، تتداول عبر الإنترنت دون 

ظمة الدفع العالمي والتي یمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل وجود فیزیائي لها، وهي من أن

الدولار والیورو والجنیه الإسترلیني، ولكنها تختلف عن العملات التقلیدیة بعدم وجود هیئة 

تنظیمیة مركزیة تقف خلفها، وتتم المعاملات بشبكة الإنترنت بین المستخدمین مباشرة دون وسیط 

                                                           

إبراهیم حسن، جریمة استعمال العملات المشفرة: دراسة مقارنة، مجلة جامعة جنوب الوادي ) محمد جبریل ١(

 .٣٨٩، ص٢٠٢١، مصر، ٦كلیة الحقوق بقنا، العدد  -الدولیة للدراسات القانونیة، جامعة جنوب الوادي 

مقارنة، مجلة  )عید نصر االله سعد سید حریرة، السیاسة الجنائیة في مواجهة جرائم تزییف العملة: دراسة٢(

، ٢٠٢١، سبتمبر ٦٧مركز بحوث الشرق الأوسط، العدد  - بحوث الشرق الأوسط، جامعة عین شمس 

 .٢٦١ص
د. محمد عبد االله العـوا الاحتیال وجرائم بطاقات الائتمان بین التشریع والقضاء الإماراتي دراسة مقارنة، دار  )٣(

د طه بدوي، مقدمة في النقود والبنوك وفقا للأحكام ، د.  سی٥٤، ص٢٠١٨، ١النهضة العلمیة الإمارات، ط

بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري، دار  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨الواردة في القانون رقم 

 وما بعدها. ٧٣، ص٢٠١٢النهضة العربیة القاهرة، 
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یتم التحقق من هذه المعاملات عن طریق الشبكة وتسجیلها في من خلال استخدام التشفیر، و 

  .(١)دفتر حسابات موزع عام یسمى سلسلة الكتل

تأسیسًا على ما تقدم، فقد أصبحت ظاهرة التعامل بالعملات الرقمیة حدیث الساعة، حیث 

مما فتحت الأفق للتعامل بملیارات الدولارات عبر منصة خالیة من الرقابة وذات سریة تامة، 

جعلها محط للشائعات والشكوك حول ارتباطها بموضوع غسل الأموال، في الوقت الذي یتبنى فیه 

العالم موضوع مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب ووضع إجراءات دولیة لمكافحته، نواجه 

  .(٢)تحدیات وجهود مضادة من بعض دول العالم بدعم ظاهرة العملات الرقمیة

نولوجیا وما یترتب علیها من فوائد جمة للبشریة، فإننا نتوقع من خلال ونظرًا لأهمیة التك

نظرة استشرافیة إلى مستقبل التكنولوجیا، أن النقود الورقیة سوف تزول، وتحل محلها النقود في 

ضعف الرقابة التي یفرضها البنك  - من وجهة نظرنا  –زمن لیس ببعید، وهو ما یترتب علیه 

  ولة  النقدیة.المركزي على سیاسة الد

ولعل من قبیل النقود الإلكترونیة، ظهور الأوراق التجاریة الإلكترونیة، ومن أمثلتها  

الإلكترونیة والشیك الإلكتروني، وأذن الدفع والسند لأمر، وهذه الأوراق یتم تحریها من  الكمبیالة

قلیدیة وفقًا لما یقرره  خلال  الحاسب الآلي، بنفس الشكل الذي یتم به تحریر الأوراق التجاریة الت

وغیره من القوانین المنظمة لهذه الأوراق التجاریة  ١٩٩٩) لسنة ١٧قانون التجارة المصري رقم (

   .)٣( الإلكترونیة

) من قانون البنك ١وتختلف النقود الإلكترونیة عن العملات المشفرة التي عرفتها المادة (

بأنها: "عملات مخزنة إلكترونیًا غیر مقومة  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤المركزي والجهاز المصرفي رقم (

بأى من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمیة، ویتم تداولها عبر شبكة الإنترنت". 

                                                           

ات المشبوهة وغسل الأموال، مرجع ) محمد عبدالستار محمد جرادات، العملات الرقمیة: مظلة جدیدة للصفق١(

 .١٧٦سابق، ص

) محمد عبدالستار محمد جرادات، العملات الرقمیة: مظلة جدیدة للصفقات المشبوهة وغسل الأموال، مجلة ٢(

 .١٧٢، ص٢٠٢٠، الهیئة العالمیة للتسویق الإسلامي، ١، العدد ٥الإدارة والقیادة الإسلامیة، المجلد 
إبراهیم الشرقاوي، مفهوم الأعمال المصرفیة الإلكترونیة وأهم تطبیقاتها، مؤتمر الأعمال د. محمود أحمد  )٣(

 وما بعدها. ١٧، ص٢٠٠٣المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 
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، ومعاقبة من یقعل ذلك (١)) من ذات القانون بعض الصور الإجرامیة٢٠٦وقد حظرت المادة (

  . (٢)) من ذات القانون٢٢٥قررته المادة (بعقوبة تتراوح ما بین الحبس والغرامة، وفقًا لما 

  المطلب الثاني

  مفهوم الجرائم الاقتصادیة كأساس لجریمة التعامل 

  غیر المشروع بالنقد الأجنبي 

لا تعتبر الجرائم الاقتصادیة وجرائم الفساد من الجرائم حدیثة النشأة؛ فقد كانت الحرب 

انطلاق وظهور هذه الجرائم، مثل الاحتكار وتهریب العالمیة الأولى والثانیة عملیًا هي شرارة 

البضائع لتأمین الطلب المتزاید علیها في ظل الحروب التي عصفت بالعدید من دول العالم؛ لذا 

فإن المشرع لم یدرج الجرائم الاقتصادیة من ضمن جرائم الفساد، على الرغم من وجود ارتباط 

  .)٣(الضرر باقتصاد الدولة ویمسان بالأموال العامةوتشابه بینهما، لا سیما أن كلیهما یلحقان 

وتُعد الجرائم الاقتصادیة هي المحل الأساسي الذي تصدر بشأنها التشریعات الجنائیة 

الاقتصادیة، ولا یوجد اتفاق على تعریف معین للجرائم الاقتصادیة، وإنما یختلف تعریف تلك 

یها وفقًا للمعیار الموضوعي، الذي یعول على الجرائم، باختلاف وجهة النظر إلیها، فقد ینظر إل

ماهیة الجرائم الاقتصادیة ومحلها، والخصائص التي تمیزها عن غیرها من بقیة الجرائم الأخرى،  

والأسس والقواعد العامة التي تجمع بین الجرائم الاقتصادیة وغیرها من الجرائم الأخرى، ویختلف 

  .(٤) المشرع إلیها، فهي تختلف من تشریع لآحر تعریف الجریمة الاقتصادیة، باختلاف نظر

وفیما یلي نعرف الجریمة الاقتصادیة وفقًا لمعیاریها الموضوعي والشكلي، وذلك على 

   النحو الآتي:

   

                                                           

لإلكترونیة أو الاتجار ) حیث نصت هذه المادة على ذلك بقولها: "یحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود ا١(

فیها أو الترویج لها أو إنشاء أو تشغیل منصات لتداولها أو تنفیذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على 

 ترخیص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي یحددها".

ولا تجاوز عشرة ملایین ) حیث نصت هذه المادة على أنه: "یعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ملیون جنیه ٢(

) من هذا ٢٠٦، ٢٠٥، ١٨٤، ٦٣أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من خالف أیًا من أحكام المواد ( ،جنیه

  القانون.

 وفي حالة العود یحكم بالحبس والغرامة معًا".

مجلة جامعة ، لجرائم الاقتصادیة من منظور مكافحة الفساد: دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنةاالبراك،  أحمد (٣)

 .٢٨٧، ص٢٠٢٠ یولیو ،فلسطین، ٩ العدد، جامعة الإسراء، الإسراء للعلوم الإنسانیة

) لیث محمد صادق فرحان الكبیسي، المعالجة الجنائیة الخاصة بالعملات الإلكترونیة، مجلة كلیة القانون ٤(

، ٢٠٢٢، ٤٢، العدد ١١، المجلد كلیة القانون والعلوم السیاسیة -للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك 

 .٤١٦ص
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   :تعریف الجریمة الاقتصادیة وفقًا لمعیارها الموضوعي - أولاً 

مستویات، سواء على  المستوى لاشك أن للجرائم الاقتصادیة آثاراً سلبیة وأضرار على عدة 

الاقتصادي أو الاجتماعي، فهي تزرع الأحقاد بین الناس وتزید من معدلات البطالة في المجتمع، 

وقد تحصل اصطدامات متكررة بین الأفراد والدولة، وما یحصل في العصر الحاضر على 

واء، من انتهاك مستوى الدول والمجتمعات العالمیة، سواء كانت نامیة أو متقدمة علي حد س

للموارد الاقتصادیة وتدمیرها أو تعطیلها واختلاس للأموال في المجتمع ما هو إلا نتیجة لتفشي 

الجرائم الاقتصادیة، وخاصة جرائم غسل الأموال، لدلك وجب سن القوانین أكثر ردعًا، أي وضع 

ات البنكیة في ضبط منظومة تشریعیة وخلق آلیات رقابیة، سواء في شقها الداخلي كإلزام المؤسس

نشاطها من أجل رصد حركة النقد والسندات، أو في شقها الخارجي، والمتمثلة في مدى احترامها 

  .)١(لهذه التدابیر، ذات مصداقیة عالیة لمواجهة هذا النوع من الجرائم

وعلى الرغم من هذه الأهمیة، لم یتفق الفقه على تعریف محدد للجریمة الاقتصادیة، بل 

ریف للجریمة الاقتصادیة باختلاف فروع التشریعات الجنائیة ذاتها، فیعرف فقهاء علم یختلف تع

الإجرام للجریمة الاقتصادیة بأنها: الجریمة التي مردها من حیث الأصل إلى ما تفرضه الظروف 

    .)٢(الاقتصادیة في المجتمع

لاقتصادیة، بینما یسلك بعض شراح قانون العقوبات مسلكًا موسعًا لتعریف للجریمة ا

فیعرف الجریمة الاقتصادیة بأنها: تلك الجریمة التي تضر أو تهدد بالضرر مصلحة اقتصادیة، 

أو الدخل القومي، سواء وقعت من الأفراد أو الموظفین أثناء أو بسبب تأدیة وظائفهم، وسیان أن 

الجریمة  تكون قد وقعت على مال عام أو خاص، بینما ذهب رأي آخر في ذات النطاق إلى أنها

  التي تحدث ضررًا اقتصادیًا بالغًا بمصلحة المجتمع. 

بید أنه یعیب التعریف الأخیر أنه یوسع على نحو غیر مقبول من نطاق الجرائم 

  الاقتصادیة، إذ إن معظم الجرائم یكون لها تأثیر اقتصادي مباشر أو غیر مباشر على المجتمع.

یمة، فذهب إلى أن الجریمة في حین یضیق البعض الآخر من نطاق هذه الجر 

 الاقتصادیة، هي:

                                                           

مجلة ، زكریاء بلزعر، مخاطر الجرائم الاقتصادیة على الاقتصاد الوطني: جریمة غسل الأموال نموذجًا (١)

 .٢٢٦، ص٢٠١٦، المغرب، ٣١، العدد دار السلام للطباعة والنشر، القانون المغربي
 .١٢٣، ص٢٠٠١النهضة العربیة القاهرة، د. عمر السعید رمضان دروس في علم الإجرام، دار  )٢(
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أو أنها مباشرة نشاط )، ١(تلك الجریمة التي تنطوي على مساس بسیاسة الدولة الاقتصادیة

معین، سواء تمثل في تصرف اقتصادي أو سلوك مادي بالمخالفة للتنظیمات والأحكام القانونیة 

  .)٢(الصادرة كوسیلة لتحقیق سیاسة الدولة الاقتصادیة

التعریف ما ذهب إلیه البعض في التقریر العام للمؤتمر الدولي الثالث  ویتفق مع هذا 

عن النشاط الاقتصادي  ، من أن الجریمة الاقتصادیة هي: خروج(٣)عشر لقانون العقوبات

بأنها: تلك الجریمة التي  المخطط، مما حدا بجانب من الفقه إلى تعریف الجریمة الاقتصادیة

ء على الثقة في النظام الاقتصادي في مجموعه، وتعرض بالتالي وجوده تنطوي على اعتدا

، أو أنها الجرائم التي تقع اعتداء على القواعد المنظمة لعملیات التبادل (٤)وفاعلیته للخطر

  .)٥(التجاري في الأسواق المالیة، سواء منها ما تعلق بسلعة معینة أو تقدیم خدمة محددة

حول تعریف الجریمة الاقتصادیة، فإننا نعرف الجریمة  وبالنظر فیما یثور من جدل

الاقتصادیة بأنها: كافة الأفعال الإیجابیة والسلبیة (الفعل أو الامتناع) التي ترتكب خلافًا لأحكام 

القانون ومبادئه المقررة للحمایة الجنائیة لسیاسة المشرع الاقتصادیة، وذلك في إطار القواعد 

 ت والتشریعات الجنائیة الخاصة.العامة في قانون العقوبا

   تعریف الجریمة الاقتصادیة وفقًا لمعیارها الشكلي: - ثانیًا 

نظرًا لاعتبار ما ورد من تعریف الجریمة الاقتصادیة على النحو المتقدم، وأنها لیست 

جامعة ولا مانعة، مما ترتب علیه وجود خلط أو لبس حول مضمون الجرائم الاقتصادیة بوجه 

لتالي فإنه یصعب وضع مفهوم دقیق للجرائم الاقتصادیة بمقتضى التعریفات الواردة وفقًا عام، وبا

للمعیار الموضوعي للجریمة الاقتصادیة، مما أدى إلى عدم وضوح الفكرة الأساسیة لمضمون 

  . )٦(الجرائم الاقتصادیة

                                                           
د. محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الجزء الثاني جرائم الصرف، مرجع  )١(

 .٤٤سابق ص
، ٢٠٠٧د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٢(

 .٣٩ص

 .١٩٨٣أكتوبر سنة  ٧إلى  ١ر المنعقد في القاهرة من ) وهو المؤتم٣(

، ٨) طارق محمد مصطفي، دور العملات الرقمیة في عملیات غسل الأموال، مجلة العدالة والقانون، العدد ٤(

، ٢٠٢٣مركز البحث وتطویر الموارد البشریة (رماح) بالتعاون جامعة القرآن الكریم وتأصیل العلوم بالسودان، 

 .٨٤ص
محمود كبیش المسئولیة الجنائیة لمراقب الحسابات في شركات المساهمة دراسة مقارنة في القانونین  د. )٥(

 .١٠، ص١٩٩٢المصري والفرنسي، دار النهضة العربیة القاهرة، 
د. محمود كبیش المسئولیة الجنائیة لمراقب الحسابات في شركات المساهمة دراسة مقارنة في القانونین  )٦(

 ١٠نسي، مرجع سابق، صالمصري والفر 
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ة وهو ما حمل العدید من التشریعات الجنائیة إلى تحدید بعض الجرائم ذات الصل

بالاقتصاد وجعلها من الجرائم الاقتصادیة طبقًا للمعیار الشكلي الذي یقوم على اختیار المشرع 

لطائفة من القوانین وتصنیفها ضمن القوانین الاقتصادي، وهو ما أخذ به المشرع المصري، وفي 

 بإنشاء المحاكم الاقتصادیة، والذي بموجبه ٢٠٠٨) لسنة ١٢٠سبیل ذلك اصدر القانون رقم (

حدد المشرع الجرائم الاقتصادیة في بعض القوانین التي أوردها حصرًا حسمًا لأیة خلافات قد 

  تثور بهذا الصدد. 

  المطلب الثالث

  المسئولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة والمحرض الصوري

  في جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي 

للأشخاص الاعتباریة (فرع أول)، وذات نناقش في هذا المطلب المسئولیة الجنائیة 

المسئولیة للمحرض الصوري (فرع ثان)، وفي جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي، وذلك 

  من خلال فرعین على النحو الاتي:

  الفرع الأول 

  المسئولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة 

  عن جریمة التعامل 

  غیر المشروع بالنقد الأجنبي

أن المسئولیة الجنائیة لا تقوم إلا بالنسبة للشخص  وتشریعًا المستقر علیه فقهًا وقضاءً من 

الطبیعي العاقل البالغ، فهو وحده محل المسئولیة الجنائیة، ولا یمكن إسناد المسئولیة إلا إلى 

كما الشخص الطبیعي؛ لأنه الكائن الوحید الذي یمكنه أن یُفهم ویستوعب أوامر ونواهي القانون، 

أن ما یتضمنه القانون من جرائم لا یمكن تصور ارتكابها إلا من قبل الشخص الطبیعي، وكذلك 

بالنسبة للجزاءات التي یتضمنها والتي لا یمكن تصور إنزالها إلا بالشخص الطبیعي، ولا یتصور 

تحقیق أغراضها إلا إذا نفذت على الشخص الطبیعي، وكاستثناء من ذلك أصبحت تتقرر 

 .)١(ة الأشخاص المعنویة أو الاعتباریةمسئولی

والمسئولیة الجنائیة تعني أهلیة شخص ما لتحمل الجزاء الجنائي بسبب ارتكابه جریمة 

یعاقب علیها القانون، وهذا یتطلب بالضرورة، أن یكون الشخص المسئول جنائیًا أهلاً لارتكاب 

یة المعنویة، ولهذا السبب تقوم الجریمة لتحمل العقوبة وصالحًا من الناحیة المادیة والناح

المسئولیة الجنائیة أساسًا على افتراض وقوع جریمة یعاقب علیها القانون، مكتملة الأركان 

                                                           

، مكتبة الوفاء ١د. بكري یوسف بكري محمد، قانون العقوبات القسم العام النظریة العامة للجریمة، ط (١)

 .٦١٤، ص٢٠١٣القانونیة، الإسكندریة، 
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والعناصر من شخص معین یتمتع بأهلیة جنائیة، فالمسئولیة الجنائیة لا تعتمد في قیامها على 

كانت هذه الأركان كافة، أركانًا ركن معین بذاته، بل تتطلب اجتماع كل أركان الجریمة، ومن ثم 

 المسئولیة بحث في ینظر حین فإنه ولهذاللمسئولیة الجنائیة لا تقوم إلا بتوافرها مجتمعة، 

معین، هذا الشخص قد  لشخص ومسندة محددة إجرامیة واقعة هناك تكون أن یجب الجنائیة،

  .)١(یكون طبیعیًا وقد یكون معنویًا

التي كان مستقرًا علیها، هي عدم مساءلة الشخص الاعتباري  ترتیبًا على ذلك، فإن القاعدة

جنائیًا، على أساس من القول: إن الشخص الاعتباري هو مجرد محض فرض من الفروض 

القانونیة لا أساس له من حیث الحقیقة والواقع، غیر أنه نظرًا إلى الظروف الواقعیة وزیادة أنشطة 

وبة بمكان الإقرار بهذا الرأي، ولم یُعد هذا الرأي الأشخاص الاعتباریة؛ حیث صار  من الصع

من الآراء المسلم به فقهًا،  وهو ما علیه الوضع من قبل، وقد عدلت عن هذا الغالبیة العظمى 

من التشریعات الجنائیة المعاصرة عن هذا الاتجاه، سواء بشكل كلي كامل أو بشكل جزئي 

التي سلكت مسلك المساءلة الجنائیة للأشخاص مبتسر، فهناك العدید من التشریعات الجنائیة 

الاعتباریة في بعض الجرائم، بینما تبنت بعض التشریعات الأخرى مبدأ مسئولیة الأشخاص 

   التشریعات الجنائیة المقارنة.  الاعتباریة كأصل عام، وهي الغالبیة العظمى من من

عقوبات، الذي تم انعقاده ونشیر في هذا الصدد، إلى أن المؤتمر الدولي السادس لقانون ال

قد تبنى مبدأ مساءلة الأشخاص الاعتباریة، وذلك ضمن التوصیة الثالثة  ١٩٥٣في روما عام 

في الجرائم الاقتصادیة، والتي نصت على أن: "عقاب الجرائم الاقتصادیة... یستلزم إمكانیة 

  تطبیق الجزاءات الجنائیة على الأشخاص المعنویة".

غیر المباشرة للأشخاص الاعتباریة في جریمة التعامل غیر المشروع  المسئولیة الجنائیة 

   بالنقد الأجنبي:

یتم رفع الدعوى الجنائیة ضد الشخص الاعتباري، بمقتضى ما قرره المشرع من المسئولیة 

الجنائیة المباشرة للأشخاص الاعتباریة، وذلك إعمالاً للنصوص القانونیة، التي بموجبها یتم توقیع 

العقوبات المناسبة على الشخص الاعتباري والتي قد تصل إلى العقوبة التي تقصي بحل 

عتباري، وهي بطبیعة الحال مسئولیة مستقلة ومختلفة عن طبیعة مسئولیة الشخص الشخص الا

یكون غیر معلوم أو قد یحكم ببراءته، ومع ذلك قد تحكم  الطبیعي في هذا الصدد، الذي قد

المحكمة المختصة بإدانة الشخص الاعتباري. وورد النص على المسئولیة الجنائیة للأشخاص 

)  ٤٨شریعات الاقتصادیة المصریة، ومن أمثلتها القانون المصري رقــم (الاعتباریة في بعض  الت

                                                           

دراسة  –) إبراهیم حبیب محمد شعیب، أحكام المسئولیة الجنائیة للشخص الاعتباري في التشریع الإماراتي ١(

 .١٢، ص٢٠١٨رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الإمارات المتحدة،  مقارنة،
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 ٢) مكرر ٦، وهو ما نصت علیه المادة ((١)بشأن قمع التدلیس والغش وتعدیلاته ١٩٤١لسنة  

، (٤)، وتعدیلاته(٣)٢٠٠٢) لسنة ٨٠، وكذلك قانون مكافحة غسل الاموال رقم ((٢)من هذا القانون

  .(١) وتعدیلاته (٥)المصري ٢٠١٧) لسنة ٧٢ار رقم (وأخیرًا قانون الاستثم

                                                           

، ومن الجدیر بالذكر، فإن هناك ١٩٩٤) لسنة ٢٨١) تم تعدیل بعض مواد هذا القانون، بالقانون رقم (١(

 ١٩٤١لسنة  ٤٨مشروع قانون مقدم إلى أمین سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، بتعدیل القانون رقم 

بشأن قمع التدلیس والغش، إلى لجنة الشئون الدستوریة  ١٩٩٤لسنة  ٢٨١معدل بالقانون رقم وال

 والتشریعیة لمناقشته وإعداد تقریر بشأنه.

، وقد نصت هذه المادة على أنه: "دون إخلال ١٩٩٤) لسنة ٢٨١) هذه المادة مضافة بالقانون رقم (٢(

القانون، یسأل الشخص المعنوي جنائیًا عن الجرائم بمسئولیة الشخص الطبیعي المنصوص علیها في هذا 

المنصوص علیها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثلیه أو أحد العاملین 

لدیه، ویحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجریمة التي وقعت، ویجوز 

بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجریمة لمدة لا تزید على سنة، وفي حالة العود للمحكمة أن تقضي 

 یجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزید على خمس سنوات أو بإلغاء الترخیص في مزاولة النشاط نهائیًا".

هذا  ) من١٦، وقد نصت المادة (٢٠٠٢مایو سنة  ٢٢في  –(مكرر)  ٢٠العدد  –) الجریدة الرسمیة ٣(

القانون على أن: "في الأحوال التي ترتكب فیها الجریمة بواسطة شخص اعتباري یعاقب المسئول عن الإدارة 

الفعلیة للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا 

بواجبات وظیفته. ویكون الشخص الاعتباري  القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجریمة قد وقعت بسبب إخلاله

مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما یحكم به من عقوبات مالیة وتعویضات إذا كانت الجریمة التي وقعت 

 بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملین به باسمه ولصالحه".

) لسنة ١٧بالقانون رقم ( ٢٠٠٢) لسنة ٨٠( ) تم تعدیل بعض أحكام وقانون مكافحة غسل الاموال رقم٤(

 –، كما تم تعدیله ٢٠٢٠مارس سنة  ١١في  –مكرر (ب)  ١٠العدد  –، المنشور بالجریدة الرسمیة ٢٠٢٠

بتعدیل بعض احكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون  ٢٠٢٢) لسنة ١٥٤بالقانون رقم ( -كذلك 

) من هذا الأخیر على مسئولیة الشخص المعنوي بقولها: ١مكررا ٩(، وقد نصت المادة ٢٠٠٢لسنة  ٨٠رقم 

"تلتزم المؤسسات المالیة، وأصحاب المهن والأعمال غیر المالیة، وأي شخص طبیعي أو اعتباري آخر، بتنفیذ 

الآلیات التي تصدرها الوحدة تنفیذًا للاتفاقیات والمعاهدات والمواثیق الدولیة ذات الصلة بتمویل الإرهاب 

) من هذا القانون بما یشمل التجمید والامتناع ٢١وتمویل انتشار أسلحة الدمار الشامل إعمالاً لحكم المادة (

عن تقدیم الخدمات المالیة لهؤلاء الاشخاص والكیانات، وتنشر  الآلیات التي تصدرها الوحدة تطبیقا  للفقرة 

 الاولى من هذه المادة بالوقائع المصریة".

) من هذا القانون على أنه: "في الأحوال التي ترتكب فیها الجریمة باسم الشخص ٩٢ادة () حیث نصت الم٥(

الاعتباري الخاص ولحسابه، لا یعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة إلا إذا ثبت علمه بالجریمة واتجهت إرادته 

  مدنیة.لارتكابها تحقیقًا لمصلحة نفسه أو غیره، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولیة ال

وفي الحالة التي لا تثبت فیها مسئولیة الشخص الطبیعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة، یعاقب 

الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن أربعة أمثال الغرامة المقررة قانونًا للجریمة ولا تجاوز عشرة أمثالها، وفي 
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لم  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤ومن جانبه، فإن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ( 

   یأخذ بهذا النوع من المسئولیة الجنائیة.

بموجب هذه  - وهناك مسئولیة جنائیة غیر مباشرة للأشخاص الاعتباریة؛ حیث لا تقوم 

الجنائیة على الشخص الاعتباري نفسه، وإنما یتم رفعها على الشخص  الدعوى - المسئولیة 

الطبیعي الممثل القانوني للشخص المعنوي، وطبقًا لهذه المسئولیة تقتصر مسئولیة الشخص 

الاعتباري على العقوبات المالیة والتعویضات التي یُحكم بها على الشخص الطبیعي الممثل له 

وبالتالي لا یترتب على هذه المسئولیة أیة آثار إلا في مرحلة  بالتضامن مع الشخص الاعتباري،

التنفیذ، وخلاصة ذلك، أن المسئولیة الجنائیة غیر المباشرة یشترط فیها إدانة الشخص الطبیعي 

ابتداءً، ومن نافلة القول، أن المسئولیة الجنائیة  غیر المباشرة، هي التي أخذ بها المشرع 

) من قانون ٢٣٥عات الاقتصادیة، ومن ذلك ما نصت علیه المادة (المصري في كثیر من التشری

تقریرًا لهذه المسئولیة غیر  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (

  . (٢)المباشرة

ومن الجدیر بالذكر، أن نشیر في هذا الصدد إلى أن تطبیقات المسئولیة الجنائیة 

الجنائیة المصریة، تزداد بصفة مستمرة تبعًا لأهمیة الدور للأشخاص الاعتباریة في التشریعات 

الخطیر الذي تلعبه الأشخاص الاعتباریة كالجمعیات والشركات في الحیاة الاقتصادیة 

  .)٣(والاجتماعیة في المجتمع

   

                                                                                                                                                                      

ي بحسب الأحوال، وینشر الحكم في جریدتین حالة العود یحكم بإلغاء الترخیص أو حل الشخص الاعتبار 

 یومیتین واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري".

، ٢٠٢٣) لسنة ١٦٠؛ كما تم تعدیله بالقانون رقم (٢٠١٩) لسنة ١٤١) تم تعدیله بالقانون رقم (١(

أحكام قانون ، بشأن تعدیل بعض ٢٠٢٣یولیو سنة  ٢٥مكرر في  ٢٩العدد  –المنشور بالجریدة الرسمیة 

 .٢٠١٧) لسنة ٧٢الاستثمار الصادر بالقانون رقم (

) حیث نصت هذه المادة على أنه: "في الأحوال التي ترتكب فیها الجریمة بواسطة شخص اعتباري یعاقب ٢(

المسئول عن الإدارة الفعلیة للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب 

  ة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجریمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظیفة .بالمخالف

إذا  ،ویكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما یحكم به من عقوبات مالیة وتعویضات

 كانت الجریمة قد ارتكبت من أحد العاملین به باسمه نیابة عنه".
، دار ٢د. عبد المجید محمود، الفساد تعریفه صوره علاقته بالأنشطة الإجرامیة الأخرى، الجزء الأول، ط )٣(

 . ١٥٠، ص٢٠١٤نهضة مصر للنشر، القاهرة، 
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  الفرع الثاني

  المسئولیة الجنائیة للمحرض الصوري

ریمة التعامل غیر المشروع لبیان مضمون المسئولیة الجنائیة للمحرض الصوري على ج 

بالنقد الأجنبي، نعرض لمفهوم التحریض الصوري على ارتكاب جریمة التعامل غیر المشروع 

 مدى اعتبار التحریض الصوري جریمة مستحیلة (ثانیًا)،، و بالنقد الأجنبي (أولاً)

وعلاقة التحریض الصوري بكون جریمة التعامل غیر المشروع في النقد الأجنبي من  

 جرائم المستمرة (ثالثا)، وذلك على النحو الاتي:ال

   مفهوم التحریض الصوري على ارتكاب جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي: –أولاً 

یعتبر موضوع المحرض الصوري من الموضوعات التي ثار بشأنها جدل قانوني واسع في 

صورة تلتبس بین التحریض وبین الكثیر من التشریعات الجنائیة، إذ یعد المحرض الصوري 

الإجراءات التي تدخل في دائرة الكشف عن الجریمة المنظمة، وبالتحدید في الجرائم التي تتطلب 

عصبة من المجرمین، مثل جرائم المخدرات والجرائم ذات الطابع العالمي وجرائم الرشوة والجرائم 

إن المحرض الصوري یقوم الاقتصادیة، ویسمى التحریض الصوري بالعمل البولیسي، إذ 

بتحریض المجرمین بواسطة وسائل مختلفة، مثل الوعد أو الوعید أو دسیسة لدفع الجاني على 

خلق التصمیم لارتكاب الجریمة، ویبتغي المحرض من وراء ذلك اكتشاف المجرم، وهو متلبس 

معیار الذي بارتكاب الجریمة، ولكن ما یثیر الغموض والریبة في عمل المحرض الصوري، هو ال

یتعامل من خلاله القانون للتمییز بین التحریض الموافق للقانون والتحریض المخالف للقانون، إذ 

تثور الریبة في بعض الحالات التي یتجاوز فیها المحرض الصوري على الحقوق والحریات، 

ل للسلطة وحسنًا فعل المشرع عندما لم یضع تعریفًا محددًا للتحریض الصوري، وهو ما یترك مجا

التقدیریة لغرض التعامل مع الحالات التي تتسم بالغموض والتعقید، والتي یصعب على رجال 

  . (١)السلطة العامة التوصل إلى مرتكبیها بسبب خبرة ودهاء المجرمین

ویمثل التحریض الصوري صورة من صور المساهمة الجنائیة، ویقصد به ذلك النوع من 

محرض إلا بنشاطه التحریضي من أجل تحقیق المصلحة التي التحریض الذي لا یقوم فیه ال

تحققها الجریمة عادة لمن یرتكبها، أو من یكلف الغیر بارتكابها، ولكن من أجل تحقیق مصلحه 

أخرى غیر وقوع الجریمة وهي إیذاء المحرض، وذلك بدفعه إلى البدء في تنفیذ الجریمة، أو 

، وللتحریض الصوري شروط یجب توفرها، وأهمها أن الشروع فیها حتى ینال العقاب المقرر لها

یتجه نشاط المحرض الصوري إلى الغیر لأجل دفعه إلى القیام بفعل الجریمة والقبض على 

                                                           

) نشأت محمد لفتة الردام، التنظیم القانوني للمحرض الصوري، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة، ١(

 .٥٣٥، ص٢٠٢٢كلیة القانون،  -معة الكوفة ، جا٥١، العدد ١٥المجلد 
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الجاني متلبسًا بها، والشرط الثالث یتلخص بضرورة تدخل المحرض للحیلولة دون تحقق النتیجة 

  . )١(الإجرامیة

الشخص الذي یقوم بتحریض شخص آخر على وعلى ذلك، فإن المحرض الصوري، هو 

ارتكاب جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي، ویقصد من وراء ذلك القیام بضبطه حال 

ارتكاب الجریمة المحرض علیها، والحیلولة بینه وبین إتمام الجریمة، وهو ما یعني أن  إرادة 

ما على العكس من ذلك انصرفت إرادته المحرض في هذه الحالة لم تتجه إلى إتمام الجریمة، وإن

  إلى الحیلولة دون إتمام الجریمة.

وأمام ما تقدم، فإننا نتساءل، عن مسئولیة المحرض الصوري، وهل یمكن اعتباره شریكًا  

في الجریمة بما قام به من التحریض؟ وهل یترتب على التحریض الصوري اعتبار الجریمة من 

   ب علیها؛ حیث یستحیل ارتكابها اصلاً؟الجرائم المستحیلة التي لا عقا

تأسیسًا على ما تقدم بیانه، یمكن الإشارة إلى مسئولیة المحرض الصوري، من خلال اتجاه 

بعض الفقه إلى القول بمسئولیة المحرض الصوري كشریك في ارتكاب الجریمة، وذلك إذا كان 

مة استنادًا إلى وجود حالة یقصد من تحریضه الوصول إلى القبض على الجاني بعد قیام الجری

من حالات التلبس، فیكون مسئولاً عن الاشتراك في ارتكاب هذه الجریمة. ومن الأمثلة الدالة 

على ذلك، الحالة التي فیها استدل مأمور الضبط القضائي من خلال تحریاته على أن شخصًا ما 

لجریمة، فیذهب إلیه یتجر في العملة الأجنبیة، ویرغب في القبض علیه وضبطه متلبسًا با

فیبیعه له، وعندئذ یقوم مأمور  - مثلاً  –ویتظاهر بأنه یرغب في شراء مبلغٍ معینٍ من الدولارات 

  الضبط القضائي بالقبض علیه، وهو متلبس بحریمته. 

ویذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بتوافر نیة أو قصد الاشتراك في الجریمة لدى 

رادته إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة، ولذلك فإن المحرض یعتبر المحرض، وذلك متى اتجهت إ

شریكًا في ارتكاب الحریمة،  ومن ثم یعاقب بالعقوبة المقررة لذلك ولا یؤثر في ذلك أن التحریض 

الجریمة؛ حیث إن ذلك لا یتجاوز اعتباره مجرد باعث على ارتكاب  كان بقصد الكشف عن

إنه لا یؤثر على توافر  –یتعلق بالباعث في القانون الجنائي فیما  - الجریمة، ومن نافلة القول 

القصد الجنائي من عدمه من جهة، ومن جهة أخرى لا یقبل منه القول بوجود سبب من أسباب 

البحث والتحري عن مرتكبي الجرائم،  - أي مأمور الضبط القضائي  –الإباحة، فكان من واجبه 

                                                           
ضیاء علي محمود، التحریض الصوري من قبل الضابطة العدلیة، مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم ) ١(

 .٤٤، ص٢٠٢١، جامعة البعث، ٣٢، العدد ٤٣القانونیة، المجلد 
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إلا بعد ارتكابها، وبالتالي فإن ذلك لا یبیح لمأمور  باعتبار أن التحري عن الجرائم لا یكون

  .)١(الضبط القضائي (المحرض الصوري) السعي إلى إیجاد جریمة

في رأینا  –ومن جانبنا لا نشاطر هذا الاتجاه الموافقة على ما ذهب إلیه؛ حیث إنه یلزم  

الضبط القضائي لا یتجاوز  التمییز بین مسألتین، أولهما: الحالة التي یكون فیها ما أتاه مأمور –

كونه مجرد كشف الجریمة، والمسألة الثانیة: حالة عدم قیام الجریمة فعلیًا، وإنما تم ارتكابها نتیجة 

التحریض الصوري من قبل مأمور الضبط القضائي، ومن أمثلة ذلك، إذا كان المتهم یقوم 

زته، وبإمكان أي شخص آخر بالاتجار في العملة الأجنبیة، وكانت هذه العملة موجودة في حو 

أن یطلبها منه فإذا قام مأمور الضبط القضائي بالتنكر وطلبها منه، فإن ذلك لا یعدو ما قام به 

هذا الأخیر إلا أن یكون مجرد كشف عن جریمة موجودة بالفعل، أما في الحالة التي لم یكن 

طلب من قبل مأمور الضبط الشخص حائزًا للعملة الأجنبیة، ولكنها حازها بناء على تحریض أو 

القضائي، ولم یكن تاجرًا في العملة، فإن مأمور الضبط القضائي في هذه الحالة یكون قد خلق 

  الجریمة، وعلیه یحق علیه العقاب كشریك في الجریمة. 

ومن التطبیقات القضائیة على ما تقدم، ما قضت به محكمة النقض المصریة بقولها: "إنه  

هر الضابط للطاعن برغبته في شراء النقد الأجنبي إذ لم یكن ذلك من لا ینال من ذلك تظا

الضابط إلا بعد أن علم أن الطاعن یتعامل في النقد الأجنبي في السوق السوداء، بما مفاده أن 

الجریمة كانت واقعة وأن الضابط لم یخلق فكرتها في وجدان الطاعن ولم یحرضه علیها، فلا 

التظاهر ما دامت غایته لم تتعد الكشف عن الجریمة المذكورة  یستنتج أن یعاقب علیه ذلك

مأمور الضبط القضائي بمقتضى  والتوصل إلى معاقبة مرتكبها وذلك لما هو مقرر من أن مهمة

المادة الحادیة والعشرین من قانون الإجراءات الجنائیة الكشف عن الجرائم والتوصل إلى معاقبة 

ي هذا السبیل یعتبر صحیحًا منتجًا لأثره، ما دام لم یتدخل في مرتكبیها، وكل إجراء یقوم به ف

خلق الجریمة بطریق الغش أو الخداع أو التحریض على مقارفتها وطالما بقیت إرادة الجاني حرة 

غیر معدومة لا تثریب على مأمور الضبط القضائي في أن یصطنع في تلك الحدود من الوسائل 

وهو  - لكشف عن الجریمة، ولا یتصادم مع أخلاق الجماعة البارعـة مـا یسهل لمقصوده في ا

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیه قد التزم هذا النظر عند رده  –الحال في الدعوى الراهنة 

على دفع ببطلان إجراءات القبض علیه وتفتیشه فمن ثم یكن نعي الطاعن في هذا الشأن في 

  . )٢(غیر محله"

                                                           
 .٤٣٣د. عمر السعید رمضان شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص )١(
، مجموعة أحكام محكمة النقض، ١٩٩٠أبریل سنة  ١٩نقض جنائي بتاریح:   –محكمة النقض المصریة  )٢(

. وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض أیضًا أنه: "لا تثریب على مأموري الضبط ٦٤٠ص  ٤١سنة 

بیل ذلك القضائي ومرؤوسیهم فیما یقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في س
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كما قضت ذات المحكمة: "أن جریمة التعامل في النقد الأجنبي على غیر الشروط 

یكفي  ٢٠٠٣لسنة  ۸۸من القانون رقم  ۱۱۱والأوضاع المقررة في القانون طبقًا لنص المادة 

لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بیعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة 

كان مؤدى ما حصله الحكم المطعون فیه في بیانه لواقعة الدعوى وإیراده لأقوال هذه المادة، و  في

وحدد  -دولارات أمریكیة  -شاهد الإثبات أن الطاعن أتفق مع الشاهد أن یبیع له نقدًا أجنبیا 

سعر بیعها مقابل مبالغ محددة من النقد المصري وأخذ ذلك القدر من النقد الأجنبي من الطاعن 

به أركان الجریمة التي دانه بها، فإن ما یثیره الطاعن في هذا الخصوص لا یكون بما یتحقق 

لانتفاء حالة التلبس  مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتیش

وأطرحه لما اطمأن إلیه من أقوال ضابط الواقعة من أن تظاهره بشراء النقد الأجنبي من الطاعن 

حدود إجراءات التحري المشروعة قانونًا، بقصد ضبط جریمة یقارفها، وهو لا یعد جرى في 

تحریضًا منه على ارتكاب تلك الجریمة، ما دام أن إرادة الأخیر بقیت حرة غیر معدمة، وأن 

القبض علیه وضبط النقد الأجنبي المعروض للبیع تم بعدما كانت جنایة التعامل بالنقد الأجنبي 

لمصارف المعتمدة متلبسًا بها بتمام التعاقد، والتي تبیح للضابط القبض علیه عن غیر طریق ا

كاف وسائغ في الرد على الدفع المار  - من الحكم  –وتفتیشه بغیر إذن من النیابة العامة، وهو 

من قانون الإجراءات الجنائیة، فإن ما یثیره  ٤٦، ٣٤ذكره، ویتفق وصحیح القانون طبقًا للمادتین 

   )١(في هذا الشأن یكون غیر مقترن بالصواب"الطاعن 

وفي اتجاه آخر لمحكمة النقض المصریة، فقد أصدرت الدائرة الجنائیة حكما في غایة 

الأهمیة یوضح أسباب البراءة في قضایا التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط 

خت لـستة مبادئ قضائیة والأوضاع المقررة قانونًا، التي تؤدى لبطلان عملیة القبض، حیث رس

: "لما كان فقضت المحكمة بأنهفي قضایا الاتجار بالعملة لیكون القبض على الجاني صحیحًا، 

بإصدار قانون البنك المركزي  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨، من القانون رقم (٢) )٣١ذلك، وكانت المادة  (

                                                                                                                                                                      

التخفي وانتحال الصفات حتى یأنس الجاني لهم ویأمن جانبهم، فمسایرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط 

جریمة یقارفونها لا یجافي القانون ولا یعد تحریضا منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غیر معدومة 

نقض جنائي بتاریح:   –مة النقض المصریة محك ومادام أنه لم یقع منهم تحریض على ارتكاب هذه الجریمة.

 قضائیة. ٨٩لسنة  ٢١٤٦١، الطعن رقم ٢٠٢٢مارس سنة  ٢٢
 ٨٩لسنة  ١٧٣١١، الطعن رقم ٢٠٢٢یولیه سنة  ٣نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )١(

 قضائیة.

لة طبقًا لأحكام هذا ) كانت هذه المادة تنص على أنه: "یحظر على أي فرد أو هیئة أو منشأة غیر مسج٢(

القانون، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ویستثنى من ذلك الأشخاص الاعتباریة العامة التي تباشر 

) لسنة ١٩٤) من قانون رقم (٦٣عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها"، وهو ما نصت علیه المادة (
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لما كان ذلك، وكان من  ،(٢) ) منه١١١، والفقرة الأولى من المادة ((١)والجهاز المصرفي والنقد

) من قانون الإجراءات الجنائیة على سبیل ٣٠المقرر أن حالات التلبس واردة في المادة (

، ولا یصح التوسع فیها بطریق القیاس أو التقریب، وأن القاضي لا یملك خلق حالات (٣)الحصر

ه لا یكفي لقیام حالة تلبس جدیدة غیر الحالات التي ذكرها القانون بالنص، كما أنه من المقرر أن

التلبس أن یكون مأمور الضبط القضائي قد تلقى نبأ الجریمة من الغیر ما دام هو لم یشهد أثرًا 

من آثارها ینبئ بذاته عن وقوعها، كما أن حالة التلبس تلازم الجریمة في ذاتها، وأن حرمة 

الحكم في بیانه المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه. لما كان ذلك، وكان ما أورده 

                                                                                                                                                                      

؛ حیث نصت على أن: "یحظر على أي شخص، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ٢٠٢٠

طبیعي أو اعتباری، غیر مسجل طبقًا لأحكام هذا الفصل أن یباشر أي عمل من أعمال البنوك، ویستثنى من 

ویحظر على أي  . ذلك الأشخاص الاعتباریة العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها

هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبیر یماثلها في أي لغة سواء في منشأة غیر مسجلة طبقًا لأحكام 

 تسمیتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعایتها إذا كان ذلك من شأنه أن یثیر اللبس لدى الجمهور". 

 ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤، تم إلغاءه بالقانون رقم (٢٠٠٣لسنة  ٨٨) سبق الإشارة إلى أن القانون رقم ١(

 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

) كانت هذه المادة تنص على أنه: "لكل شخص طبیعي أو اعتباري أن یحتفظ بكل ما یؤول إلیه أو یملكه ٢(

أو یحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في القیام بأیة عملیة من عملیات النقد الأجنبي بما في ذلك التحویل 

ل داخلیًا على أن تتم هذه العملیات عن طریق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد للداخل والخارج والتعام

الأجنبي"، وكان المستفاد من الجمع بین هاتین المادتین أن المشرع أباح لكل شخص طبیعي أو اعتباري حیازة 

كما حظر علیهما  -وهو مناط التأثیم  –النقد الأجنبي، ما دام لا یتعامل فیه عن غیر طریق البنوك المعتمدة 

مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخیص، عدا الأشخاص الإعتباریة العامة التي تباشر عمل من هذه 

) ١٩٤) من قانون رقم (٢١٢في حدود سند إنشائها"، وهو ما نصت علیه المادة ( –أعمال البنوك  -الأعمال 

حیث نصت على أن: " لكل شخص طبیعي أو بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي؛  ٢٠٢٠لسنة 

وله الحق في التعامل أو القیام بأي  ،اعتباری أن یحتفظ بكل ما یئول إلیه أو یملكه أو یحوزه من نقد أجنبي

  .عملیة من عملیات النقد الأجنبي بما في ذلك التحویل للداخل والخارج

 ،رخص لها بذلك طبقًا لأحكام هذا القانونوتتم هذه العملیات عن طریق البنوك أو عن طریق الجهات التي 

  . طبقًا للقواعد والإجراءات التي یحددها مجلس الإدارة

وذلك ما لم ینص على خلاف ذلك في اتفاقیة  ،ویكون التعامل داخل جمهوریة مصر العربیة بالجنیه المصري

 دارة".دولیة أو في قانون آخر أو في الحالات التي یصدر بتحدیدها قرار من مجلس الإ

 .) نصت هذه المادة على أنه: "تكون الجریمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة یسیرة٣(

وتعتبر الجریمة متلبسًا بها إذا تبع المجني علیه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصیاح إثر وقوعها، أو إذا 

ة أو أمتعة أو أوراقا أو أشیاء أخرى یستدل منها وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قریب حاملاً آلات أو أسلح

 على أنه فاعل أو شریك فیها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفید ذلك".
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للواقعة، وأقوال مأمور الضبط القضائي، وما ردَّ به على الدفع ببطلان القبض والتفتیش، وما یبین 

تنطق بعدم وقوع جریمتي التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك  - من المفردات المضمومة 

ن یتعامل في النقد المعتمدة، ومباشرة عمل من أعمالها دون ترخیص، إذ لم یشاهد الضابط الطاع

الأجنبي مع المرشد السري الذي دفعه إلیه، ولم یقدم له الأخیر أوراق نقد كأثر من آثار تلك 

الجریمة، ولا یكفي للقول بقیام هذا الأثر أن یتلقى نبأها عن المرشد السرى، ما دام هو لم یشهد 

یمة أخرى مؤثمة قانونًا فإن أثرًا من آثارها ینبئ عن وقوعها بذاته، كما خلت الأوراق من أي جر 

دخول الضابط حانوت الطاعن، وضبط النقد الأجنبي والمصري یكون قد تم بغیر إذن من النیابة 

العامة، وفي غیر حالة من حالات التلبس، فإن الحكم المطعون فیه، إذ قضى بصحة هذا 

هذا الضبط الباطل هو الضبط، یكون مخالفًا للقانون واجبًا نقضه، ولما كان الدلیل المستمد من 

والمفردات  –قوام الإدانة في الدعوى، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فیه 

لا یوجد فیها من دلیل سواه، فإنه یتعین الحكم ببراءة الطاعن مما أسند إلیه، عملاً  - المضمومة 

ي شأن حالات وإجراءات ف ١٩٥٩لسنة  ٥٧من القرار بقانون رقم  ٣٩بالفقرة الأولى من المادة 

  .(١)الطعن أمام محكمة النقض"

یلاحظ الباحث من هذا الحكم المهم الذي أصدرته محكمة النقض المصریة، أن تحریات 

الضابط السریة دلته على قیام المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي، وأنه یحوز كمیة منها في محل 

ل إلى محله فرأى كمیة من العملات الأجنبیة المصوغات الذهبیة المملوك له، فتوجه إلیه ودخ

والوطنیة على الطاولة، فضبطه والنقد الأجنبي والمصري، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنها 

   حصیلة اتجاره في العملة، فاعتبرت محكمة النقض أن هذا الضبط باطل، وذلك للأسباب الآتیة:

(الملغي)، والمستفاد من  ٢٠٠٣لسنة  ٨٨من القانون  )١١١)، (٣١) مفهوم المادتین (١(

  الجمع بینهما.

) من قانون الإجراءات الجنائیة ٣٠) حالات التلبس واردة على سبیل الحصر بالمادة (٢(

، لا ٢٠٢٠) لسنة ١٨٩طبقًا آخر تعدیل بالقانون رقم ( ١٩٥٠) لسنة ١٥٠المصري رقم (

  یجوز التوسع فیها بطریق القیاس أو التقریب.

  مأمور الضبط القضائي نبأ الجریمة من الغیر غیر كاف لقیام حالة التلبس.) أن تلقي ٣(

  ) أن حالة التلبس صفة تلازم الجریمة ذاتها.٤( 

  ) أن حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه.٥( 

                                                           

قضائیة، بتاریخ:  ٨٨لسنة  ٢٢٢٨٢الطعن المقید برقم  -نقض جنائي  –) محكمة النقض المصري ١(

٢٧/٩/٢٠٢١. 
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) دخول الضابط حانوت الطاعن بعد تلقي نبأ الجریمة من المرشد السري دون مشاهدته ٦(

   الأجنبي معه لا یوفر حالة التلبس. یتعامل في النقد 

   مدى اعتبار التحریض الصوري جریمة مستحیلة: - ثانیًا 

یثور التساؤل عن مدى كفاءة النشاط المادي في حالة التحریض الصوري على ارتكاب 

الجریمة، وما إذا كان یترتب على التحریض الصوري جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد 

قیام جریمة من عدمه، فإن جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي لا  الأجنبي استحالة

تكون مستحیلة إلا إذا لم یحقق الجاني أیة نتیجة إجرامیة،  نظرًا لعدم وجود محل الجریمة أصلاً، 

   .)١(أو نتیجة لعدم جدوى الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجریمة وعدم فعالیتها

النقض المصریة، الجریمة المستحیلة في العدید من أحكامها؛  وبدورها فقد عرفت محكمة

"الجریمة المستحیلة هي التي لا یكون في الإمكان تحققها  حیث قضت في بعض أحكامها بأن:

مطلقًا كأن تكون الوسیلة التي استخدمت في ارتكابها غیر صالحة بالمرة أو بسبب انعدام الهدف 

  .)٢(الجاني بفعله الذي قصد أن یصیبه

وفي حقیقة الأمر، یلاحظ الباحث عدم وجود دور فعال لمأمور الضبط القضائي عن  

على الجریمة، فهناك الاستحالة دون  - للجاني  –الجریمة، وذلك من خلال التحریض الصوري 

ارتكاب جریمة من الجرائم، فإن وسائل الكشف عن الجرائم التي یقوم بها مأمور الضبط 

  ا كفاءة النشاط الإجرامي في الجریمة.القضائي، لا تتوافر به

ومن خلال النظر في أحكام محكمة النقض المصریة، یلاحظ الباحث في هذا الشان، أن  

من المستقر علیه لدى محكمة النقض المصریة، أن اعتبار المجني علیه واحدًا من رجال 

ائم المستحیلة. الشرطة السریین، لیس من شأنه أن یغیر من وصف الجریمة ویجعلها من الجر 

ومن التطبیقات القضائیة على ما تقدم، ما قضت به محكمة النقض المصریة بقولها: "إنه ما دام 

لم یثبت أنه كانت لدیه معلومات خاصة عن نشاط الجاني المزیف في هذه الجریمة وأنه استعان 

                                                           
، ٢٠١٦قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، د. أحمد فتحي سرور، الوسیط في  )١(

، د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، ٣١٠ص

وما بعدها؛ د. سلوى توفیق بكیر، د. على حمودة، شرح قانون العقوبات  ٢٠٦القاهرة، بدون سنة نشر، ص

. د.  محمد سمیر، الجریمة المستحیلة دراسة مقارنة، دار ٣٩٣، ص٢٠٠٠م، بدون دار نشر، القسم العا

 وما بعدها. ١٠٢، ص٢٠٢٣الأهرام للإصدارات القانونیة والنشر والتوزیع، القاهرة، 
مجموعة أحكام محكمة النقض  ١٩٩٣ینایر سنة  ٢٠نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )٢(

 .١٢٧ص  ١٣رقم  ٤٤سنة 
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یال فلا یجعل معیار الاحت بهذه المعلومات لكي یقبض علیه فیها مما یعتبر مؤثرًا في تقدیر

   .)١(الجریمة مستحیلة"

   الشروع في ارتكاب جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي:

یتحقق الشروع في جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي بكافة الأفعال التي تؤدي 

لهذه إلى ارتكاب الجریمة بصورة مباشرة. وذلك بإتیان صورة من الصور المكونة للركن المادي 

الجریمة، وذلك في الصور التي اعتبرها المشرع من الجنایات فقط، دون الأخذ في الاعتبار ما 

یعد من الجنح، نتیجة لعدم وجود نص صریح یعاقب على الشروع في الجنح، وهو ما یعني أن 

المشرع  المشرع الجنائي یعاقب على الشروع في الجنایات دون الجنح، على أساس من القول: إن

یستبعد العقاب على الشروع في الجنایات بنص صریح، كما أن طبیعة الجنایات تقتضي  لم

  العقاب علیها.

ومن التطبیقات القضائیة على ما تقدم، ما قضت به محكمة النقض المصریة بقولها: "إنه  

جنبي لما كان دفاع الطاعن بأن الواقعة في حقیقتها لا تعدو تكون شروعًا في التعامل في النقد الأ

لا یعدو أن یكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعیًا في سلطة 

محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فیه 

  .)٢(بغیر معقب فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا یكون سدیدًا

قض المصریة المتقدم، أن جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد ویستفاد من حكم محكمة الن 

الأجنبي من الجرائم التي من المتصور الشروع فیها؛ حیث إنه لو لم یكن الأمر كذلك، لكانت 

محكمة النقض ملزمة بالرد على نعي الطاعن، وإقرارها  بعدم تصور الشروع في جریمة التعامل 

من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن الشروع في هذا النوع من غیر المشروع بالنقد الأجنبي، هذا 

الجرائم معاقب علیه بمقتضى القانون على أساس من القول، إن جریمة التعامل غیر المشروع 

   بالنقد الأجنبي تعد جنایة من جنایات الاعتداء على أمن الدولة واستقرارها الاقتصادي.

اهرة الاقتصادیة بتوافر الشروع في دعوى وفي هذا الشان أیضًا قضت محكمة جنایات الق

تتلخص وقائعها في أن المتهمین شرعوا في التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الأوضاع 

المقررة قانونًا، ودون أن یتم ذلك عن طریق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي أو الجهات 

مبلغ أربعین ألف دولار أمریكي وأربعین ألف ریال المرخص لها قانونًا، وذلك بأن بدأوا في استبدال 

                                                           
، مجموعة أحكام محكمة النقض، ١٩٦٩ینایر سنة  ١٣نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )١(

 .٦٩ص  ١٤رقم  ٢٠سنة 
 ٨٨لسنة  ١٧٦٥١، الطعن رقم ٢٠٢١أبریل سنة.  ٧نقض جنائي بتاریح:   –محكمة النقض المصریة  )٢(

 قضائیة.
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سعودي بنقد مصري مع المصدر السري لضابط الواقعة إلا أنه أوقف أثر الجریمة لسبب لا دخل 

  . )١(لإرادتهم فیه، ألا وهو ضبطهم والجریمة متلبسا بها

والفیصل في اعتبار الواقعة من قبیل وقائع الشروع، أو كونها جریمة تامة، هو من 

اختصاصات محكمة الموضوع، لما تتمتع به من سلطة التكییف القانوني للواقعة، ما دامت قد 

  أقامت قضائها على أسباب سائغة ومقبولة. 

   ئم المستمرة:جریمة التعامل غیر المشروع في النقد الأجنبي من الجرا -ثالثاً 

الجرائم المستمرة، هي الجرائم التي تتكون من أفعال تقبل بطبیعتها الاستمرار مدة زمنیة 

تطول أو تقصر وفقًا لإرادة الجاني، أما الجرائم الوقتیة، فهي الجرائم التي تتكون من أفعال تبدأ 

نرى أن جریمة التعامل عیر المشروع  - من جانبنا  –وعلى ذلك فإننا  )٢(وتنتهي في وقت محدد

بالنقد الأجنبي من نوع الجرائم المستمرة؛ حیث تقوم على أفعال إیجابیة أو سلبیة في بعض 

صورها، بحیث یقبل النشاط الإجرامي بطبیعتها الاستمرار طبقًا لإرادة الفاعل، وذلك بالتدخل 

  تمرًا ومتجددًا. بنشاطه الإجرامي تدخلاً مس

ومن التطبیقات القضائیة على ما تقدم، ما قضت به محكمة النقض المصریة بقولها: "إن 

الفیصل في التمییز بین الجریمة الوقتیة والجریمة المستمرة هو طبیعة الفعل المادي المكون 

تركا، فإذا كانت للجریمة كما عرفه القانون، سواء أكان هذا الفعل إیجابًا أو سلبًا، ارتكابًا أو 

الجریمة تتم وتنتهي بمجرد إتیان الفعل كانت وقتیة، أما إذا استمرت الحالة الجنائیة فترة من 

الزمن فتكون الجریمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هذا هي تدخل إرادة الجاني 

الذي یسبق هذا الفعل في التهیؤ في الفعل المعاقب علیه تدخلاً متتابعًا متجددًا، ولا عبرة بالزمن 

لارتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي یلیه والذي تستمر فیه آثاره الجنائیة في أعقابه لما 

المصرح لها  كان ذلك، وكانت جریمة التعامل في النقد الأجنبي عن غیر طریق البنوك والشركات

بالتدخل تدخلا متتابعًـا ومتجددًا بتكوین فعل بذلك تقوم على فعل إیجابي یتمثل في إرادة المتهم 

التعامل في النقد الأجنبي من غیر طریق البنوك والشركات المصرح لها بذلك والمعاقب علیه، 

  . )٣(ومن ثم، فإنه یكون جریمة مستمرة

   

                                                           
جنایات  ٢٠١٦لسنة  ١، الدعوى رقم ٢٠١٧نوفمبر سنة  ٧محكمة جنایات القاهرة الاقتصادیة جلسة  )١(

 كلي شمال الجیزة. ٢٠١٦لسنة  ١الدقي والمقیدة برقم 
د. سید طه بدوي، ظاهرة غسیل الأموال وآثارها على الاقتصاد القومي، بحث مستخرج من مجلة اتحاد  )٢(

 .١٠، ص٢٠٠٨كتوبر الجامعات العربیة للدراسات والبحوث القانونیة العدد الثامن والعشرون أ
لسنة  ١٧٦٤٦، الطعن رقم ٢٠١٩یولیه سنة  ٢٢نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )٣(

 ق.٨٨
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  المبحث الثاني

  أركان جریمة التعامل 

  غیر المشروع بالنقد الأجنبي والعقوبات المقررة لها

   وتقسیم:تمهید 

تعتبر الجرائم الواقعة في مجال النقد والصرف ذات طبیعة خاصة، وتستمد هذه الطبیعة 

القانونیة من طبیعة العقوبات التي قررها المشرع، بالإضافة إلى كونها جریمة ظرفیة ذات طبیعة 

عارضة الهدف منها حمایة السیاسة الاقتصادیة والمالیة للدولة، وذلك باعتبارها تتعلق 

الاعتداءات التي تمس النظام المصرفي والنقدي؛ حیث تطرح جریمة الصرف إشكالات ازدواجیة ب

العقاب، مما أدى بالمشرع إلى وضع حد لها بنصوص صریحة وواضحة، إلا أن ذلك لم یغیر 

شیئًا من الطبیعة المزدوجة التي تتمیز بها جریمة الصرف، إذ لا تزال تشكل في بعض مظاهرها 

مخالفة جمركیة ومخالفة مصرفیة، على الرغم من التنظیم الخاص بالصرف وحركة في آن واحد 

  .(١)رؤوس الأموال من وإلى الخارج والذي ینظم ویضبط جرائم الصرف

ومن ثم، فإن لجریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي أهمیة كبیرة؛ حیث یترتب علیها 

ة في الدولة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یترتب على مساسًا مباشرًا بالأنشطة الاقتصادیة الأساسی

آثارها المباشرة على اقتصاد الدولة آثار أحرى غیر مباشرة على أفراد المجتمع، وعلى ذلك 

المواجهة الجنائیة لهذا النوع من الجرائم والحد من انتشارها یهدف إلى تحقیق التنمیة  فإن

لخصوص جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الاقتصادیة المناسبة في الدولة، وعلى وجه ا

الأجنبي. وتكمن القوة الاقتصادیة في الدولة في مدى ما تتمتع به عملتها من القوة النقدیة في 

  الأسواق المالیة.

ومراعاة من المشرع الجنائي لأهمیة وخطورة جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي، 

لعقوبات الرادعة التي تتناسب وخطورتها الإجرامیة،  وتزداد فقد قرر  لمواجهتها العدید من ا

خطورة جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي في الأزمات المالیة وما یترتب علیه من 

التقلبات الاقتصادیة، ومن أمثلة ذلك الأزمة الاقتصادیة التي حدثت مؤخرًا إبان انتشار جائحة 

ة إلى الحرب الروسیة الأوكرانیة، وأخیرًا الغارات التي یشنها )، بالإضاف١٩ –كورونا (كوفید 

العدو الصهیوني على قطاع غزة المحتل، وما ترتب علیه من تدخلات العدید من الدول واثر 

   ذلك على حركة النقد الأجنبي في السوق الرسمي والموازي.

                                                           

ورقلة،  –) یعلاوي عماد، الجرائم الواقعة في مجال النقد والصرف، رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح ١(

 .١، ص٢٠١٧كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، 
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ة عنها، من حیث نشأتها وقد دفعت الجرائم المادیة والمسؤولیة الجنائیة الموضوعیة المترتب

وطبیعتها وأسسها القانونیة والفلسفیة، وخطورتها وصعوبة إثباتها، كل ذلك دفع القضاء إلى 

ابتكار الجریمة بدون ركن معنوي، والتي لا یتطلب قیامها سوى الفعل المادي وحده دون نتیجة أو 

القضائیة أو الموظف  علاقة سببیة؛ حیث یكفي إثباتها بمحضر معاینة مادیة تنجزه الضبطیة

المختص، وتعفي النیابة من إثبات خطأ المتهم ومسئولیته، لأن خطأه یشكل قرینة قانونیة قاطعة 

لا تقبل إثبات العكس، فلا یفلت من العقاب، ولا یستطیع التحرر من المسئولیة إلا بالقوة القاهرة، 

، لأن الجاني لم یبق له ما فسمح المشرع بالفصل في هذه الجرائم بواسطة الأوامر الجنائیة

یناقشه، لكن شدة النقد الموجه من بعض الفقه للقضاء وللمشرع جعل هذا الأخیر یلزم القضاء 

بالرجوع إلى مبدأ الشرعیة بعد حوالي قرنین لیجعل كل المخالفات جرائم مادیة، أما الجنح فلا 

  .(١)تقوم بدون ركن معنوي إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة

د أصبح الإثبات في المیدان الجنائي یحتل مكانة خاصة، لأنه یهدف إلى إثبات الجریمة وق

من خلال استعانة المحكمة بالوسائل التي تمكنها من الفصل في الدعوى، فهو الذي یحسم أمر 

المتابعة، وعرفه الفقهاء بأنه إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود 

قانونیة ترتب آثارها، فما مدى فعالیة القواعد العامة للإثبات الجنائي؟ وما هو دور القواعد  واقعة

الخاصة بالإثبات الجنائي في الجرائم الاقتصادیة. حیث إن القواعد التي تحكم الإثبات الجنائي 

ءات تهدف جمیعًا إلى تحقیق العدالة الجنائیة؛ لذلك یتضح أن المشرع لم یعمل على وضع إجرا

خاصة بالإثبات في الجرائم الاقتصادیة، وإنما أخضعها للقواعد العامة في الإثبات وبالتالي 

  ).٢إخضاع هذه الوسائل للسلطة التقدیریة للقاضي(

وفي ضوء ما تقدم، فإننا نعرض في هذا المبحث لأركان جریمة التعامل غیر المشروع 

  مقررة لها، وذلك من خلال المطلبین الآتیین:بالنقد الأجنبي والعقوبات والجزاءات الإداریة ال

  أركان جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي.  المطلب الأول:

  المطلب الثاني: العقوبات والجزاءات الإداریة في جرائم التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي.

                                                           

عمار مزیانى، الجرائم المادیة والمسؤولیة الجنائیة، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، الناشر: ) ١(

 .١٧، ص٢٠٢٢، دیسمبر ٢، العدد ٧المركز الجامعي، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المجلد 

، ٢٠٢٣، المغرب، مارس ١٥العدد حسناء صایم، الإثبات الجنائي في الجرائم الاقتصادیة، مجلة قانونك،  (٢)

 .٩٤ص
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  المطلب الأول

  أركان جریمة التعامل 

  غیر المشروع بالنقد الأجنبي 

حسب الأصل، فإن لجریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي ركنین، وهما الركن 

  المادي (فرع أول) والركن المعنوي (فرع ثانٍ)، وهو ما نعرض له وذلك على النحو الآتي:

  الفرع الأول

  الركن المادي لجریمة التعامل 

  غیر المشروع بالنقد الأجنبي

غیر المشروع بالنقد الأجنبي على العدید من الصور  یقوم الركن المادي لجریمة التعامل

وهي تقوم على التعامل غیر المشروع في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، أو الجهات 

المرخص لها قانونًا، أو أن یمارس الجاني نشاط تحویل الأموال، دون الحصول على الترخیص 

بشأن البنك  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤ون رقم () من القان٢٠٩اللازم لذلك؛ حیث أجازت المادة (

المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس إدارة البنك المركزي أن یمنح للشركات ترخیصًا بشأن تقدیم 

  .(١)الخدمات الخاصة بتحویل الأموال

من  ٢١٥، ٢١٤، ۲۱۳كما تقوم  الجریمة في الحالة التي یتم فیها مخالفة أحكام المواد 

فإن هذه الوقائع المجرمة تشكل العدید من الجرائم الاقتصادیة التي یجمع القانون ذاته، وبالتالي 

بینها عامل مشترك، یتمثل في الإخلال بالقواعد والأحكام التي قررها المشرع بقصد تنظیم 

                                                           

ویجب  ،) حیث نصت هذه المادة على أن: "لمجلس الإدارة أن یرخص للشركات بتقدیم خدمات تحویل الأموال١(

وألا یقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة  ،أن تتخذ شركة تحویل الأموال شكل شركة مساهمة مصریة

  وعشرین ملیون جنیه .

ارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخیص ونظام العمل في شركات تحویل الأموال ویحدد مجلس الإد

  ونظام رقابة البنك المركزي علیها .

كما یجوز الترخیص للشركات الأجنبیة بإنشاء فروع لها في جمهوریة مصر العربیة لمزاولة نشاط تحویل 

  ملیون دولار امریكی .الأموال بشرط ألا یقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن 

ویعد في البنك المركزى سجل لقید تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاینة مقداره مائة ألف جنیه عن المركز 

  الرئیس، وخمسون ألف جنیه عن كل فرع .

ویتولى مراجعة حسابات شركة تحویل الأموال مراتب حسابات من بین المقیدین في سجل مراقبي الحسابات 

وعلى  ،ولا یجوز للمراقب الواحد أن یراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد ،لمركزيبالبنك ا

  الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعیین مراقب الحسابات خلال ثلاثین یومًا من تاریخ التعیین .

ب مع ) من هذا القانون بما یتناس١٤٥، ١٤٤ویسري في شأن شركات تحویل الأموال أحكام المادتین (

 طبیعتها".
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التعامل بالنقد الأجنبي. ویكفي لقیام هذا النوع من الجرائم وجود النقد الأجنبي واتفاق الجناة فیما 

بیعه أو شرائه بالمخالفة للشروط والأحكام المقررة قانونًا، وعن غیر طریق شركات بینهم  على 

الأموال والصرافة المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وفقًا لأحكام القانون، وكان لا یشترط 

  .)١(من النقد المصري المراد استبداله بالنقد الأجنبي لقیام تلك الجریمة وجود المقابل

یلي نعرض بإیجاز لأهم وأبرز صور الركن المادي لجریمة التعامل غیر المشروع وفیما 

   بالنقد الأجنبي، وذلك على النحو الآتي:

   تحویل النقد الأجنبي للداخل والخارج: –أولاً 

یقتصر تحویل النقد الأجنبي للداخل والخارج على البنوك المرخص لها بالتعامل في النقد 

شركات المرخص لها بهذا التعامل، دون غیرها، وذلك إعمالاً لأحكام الأجنبي، فضلاً عن ال

بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي،  ۲۰۲۰) لسنة ١٩٤) من القانون رقم (۲۳۳المادة (

وبالتالي فإن  أي بنك أو شركة غیر مرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي من قبل البنك المركزي، 

نبي للداخل أو للخارج، فإنه یُعد مرتكبًا لهذه الجریمة، ویكون مسئولاً إذا ما تم تحویل النقد الأج

مسئولیة  الشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة، وقد یتوافر معه مساهمون آخرون في الجریمة، 

  سواء أكانوا من العاملین بالبنك أو خارجه.

ریة بقولها: "إن ومن التطبیقات القضائیة على ما تقدم، ما قضت به محكمة النقض المص 

المشرع قد أباح لكل شخص طبیعي أو معنوي الاحتفاظ بكل ما یؤول إلیه أو یملكه أو یحوزه من 

نقد أجنبي سواء داخل البلاد أو خارجها من غیر عملیات التصدیر السلعي والسیاحة، إلا أنه 

والخارج والتعامل  حظر القیام بأیة عملیة من عملیات النقد الأجنبي بما في ذلك التحویل للداخل

داخلیًا إلا عن طریق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص 

لها بالتعامل وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. لما كان ذلك، وكان ما أثاره 

ط وبفرض صحته لا الطاعن الأول في أسباب طعنه من تبریر لحیازته للنقد الأجنبي المضبو 

یصلح سندًا لإباحة الفعل المنسوب إلیه، وكان البین من الحكم المطعون فیه قد بین واقعة 

الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونیة لجریمة التعامل في النقد الأجنبي التي دان الطاعن 

ن لها معینها الصحیح فإن في أ الأول بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا ینازع الطاعن

   .)٢(ما یثیره في هذا الشأن یكون غیر سدید"

   التعامل داخل مصر بالنقد الأجنبي: - ثانیًا 

                                                           
 ٨٩لسنة  ٨٢٢٧، الطعن رقم ٢٠٢٢مارس سنة،  ٢٧نقض جنائي بتاریح:   –محكمة النقض المصریة  )١(

 قضائیة.
 ٨٩لسنة  ٢٠١٨٧، الطعن رقم ٢٠٢٢مایو سنة  ١٨نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )٢(

 قضائیة.
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بشأن البنك  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤) من القانون رقم (٢١٤نصت الفقرة الأولى من المادة (

بي، بما في ذلك المركزي والجهاز المصرفي على أن: "للبنوك القیام بجمیع عملیات النقد الأجن

قبول الودائع والتعامل والتحویل للداخل والخارج والتشغیل والتغطیة فیما تحوزه من أرصدة بالنقد 

) من ذات القانون كل من: "تعامل في النقد الأجنبي خارج ۲۳۳الأجنبي"،  كما  جرمت المادة (

الأموال دون  البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحویل

   من هذا القانون".) ۲۰۹الحصول على الترخیص طبقًا لنص المادة (

ومن التطبیقات القضائیة على ذلك، ما قضت به محكمة النقض المصریة، حیث قضت: 

"أن جریمة التعامل في النقد الأجنبي على غیر الشروط والأوضاع المقررة في القانون یكفي 

الاتفاق على بیعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة لتحققها وجود النقد الأجنبي و 

قانونًا وعـن غـیـر المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها 

كما قضت ذات المحكمة بأن: "مؤدى ما حصله الحكم )، ١(بالتعامل طبقًا لأحكام القانون"

دعوى أن الضابط انتقل رفقة مصدره السري متظاهرًا بأنه أحد المطعون فیه في بیانه لواقعة ال

معاونیه وتقابل مع الطاعنین الثاني والثالث وسلما المصدر السري مبلغ أثنى عشر ألف دولار 

المصدر لهما ما یعادله بالجنیه المصري قام بضبطهما وبحوزتهما مبلغ تسعمائة  وحال قیام تسلیم

لغ نقدیة أخرى لعملات أجنبیة مختلفة بما یتحقق به أركان الجریمة وواحد وثلاثون ألف جنیه ومبا

  .)٢(التي دان الطاعنین بها ویضحى ما یثیره الطاعنان في غیر محله"

بید أنه لا یشترط لقیام هذه الجریمة وجود مقابل للعملة الأجنبیة من النقد المصري، وهو  

ما قضت به محكمة النقض المصریة؛ حیث قررت: "أنه لا یشترط لقیام جریمة التعامل في النقد 

نان الأجنبي وجود المقابل من النقد المصري المراد استبداله من النقد الأجنبي، فإن ما یثیره الطاع

   .)٣(من عدم ضبط العملات المصریة محل التعامل لا یكون له محل"

ویلاحظ الباحث، أن العلة من ذلك تكمن في غایة المشرع في حمایة العملة المحلیة 

(المصریة) حتى لا تقل قیمتها السوقیة، وتكون هي الأولى في التعامل، فضلاً عن سیادتها على 

  ، وهو من البدیهیات المتبعة لدى جمیع التشریعات المقارنة، سائر العملات الأجنبیة في الدولة

                                                           
 ٨٩لسنة  ٤٣٩٩، الطعن رقم ٢٠٢٢سنة یونیة  ٢نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )١(

 قضائیة.
 ٨٩لسنة  ٢٠١٨٧، الطعن رقم ٢٠٢٢مایو سنة  ١٨نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )٢(

 قضائیة.
 ٨٩لسنة  ٢٠١٨٧، الطعن رقم ٢٠٢٢مایو سنة، ١٨نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )٣(

 قضائیة.
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ومن التطبیقات القضائیة على ما تقدم، ما قضت به محكمة النقض المصریة بقولها: "إنه  

جرائم التعامل بالنقد الأجنبي یتمثل في القیام بعملیة من  من المقرر أن النشاط المادي في كافة

نوعها سواء أكان تعاملاً أو تحویلاً أو تعهدًا أو مقاصة أو غیر عملیات النقد الأجنبي أیا كان 

ذلك من العملیات التي بین الفعل نوعها أو غیرها مما لم ینص علیه ما دام قوامها جمیعًا 

التعامل بالنقد الأجنبي، وكان الشیك إذا ما استوفى شرائطه القانونیة یعتبر أداة دفع ووفاء 

دائمًا ویغني في استعمال النقود في المعاملات، ویعتبر كالنقود  ویستحق الأداء لدى الاطلاع

سواء بسواء ویجري مجراها في التعامل به ما دام قوامه نقدًا أجنبیًا یقع تحت طائلة التأثیم 

  .)١(والعقاب"

كما قضت محكمة جنایات القاهرة الاقتصادیة أن: "المحكمة قد أحاطت بواقعات الدعوى  

السالف البیان قد ثبت جمیعًا وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهمین  وظروفها على النحو

بضبطهما والجریمة متلبسًا بها فقد شهد المقدم... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. 

بأنه وردت له معلومات من أحد مصادره السریة أكدتها تحریاته تفید تعامل المتهم الأول في النقد 

بي خارج السوق المصرفیة. وبناء على الاتفاق المبرم بین المصدر السري والمتهم الأول الأجن

انتقل رفقة الأول بوصفه أحد معاونیه إلى مسكن الأخیر لشراء مبلغ خمسة آلاف جنیه إسترلیني 

وسبعة آلاف دولار أمریكي، وأثناء ذلك حضر المتهم الثاني وعرض على المتهم الأول بیع مبلغ 

عشرة ألف وثلاثة وتسعین دولار أمریكي، فقبل المتهم الأول وتسلم منه ذلك المبلغ وسلمه خمسة 

ما یقابله بالجنیه المصري وتعهد له باستكمال المبلغ المستحق لاحقًا، فقام بضبطهما وبحوزة 

المتهم الأول مبلغ ثلاثمائة وتسعین ریال سعودي وثلاثة آلاف وستمائة یورو أوربي وعشرة آلاف 

نیه مصري وبمواجهتهما بالعملة المضبوطة أقرا بحیازتها بقصد الاتجار خارج السوق ج

المصرفیة. وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال هذا الشاهد وتأخذ مطالعة تفریغ الرسائل التي 

بها كما تبین للمحكمة من أرفقها ضابط الواقعة بالمحضر أنها  یحتویها هاتف المتهم الأول والتي

رسائل متبادلة بین المتهم الأول وآخرین تتضمن استعلام عن أسعار الدولار الأمریكي  عبارة عن

والیورو والریال السعودي، وكان السید محافظ البنك المركزي المصري قد طلب رفع الدعوى 

من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد  ۱۳۱الجنائیة عن الواقعة كما تقضي المادة 

  (الملغي). ٢٠٠٣لسنة  ۸۸قانون رقم الصادر بال

                                                           
، مجموعة أحكام محكمة النقض، ١٩٧٧مارس سنة، ٢٨قض جنائي بتاریح: ن –محكمة النقض المصریة  )١(

 .٣٩٣، ص ٨٤، رقم ٢٨سنة 
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أدلة متساندة لها أصلها  وحیث إن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت الجرم في حق المتهمین من

  .)١(إدانتهما" الثابت بالأوراق. الأمر الذي یتعین معه

   تصدیر واستیراد أوراق النقد الأجنبي: -ثالثا 

بشأن البنك  ۲۰۲۰) لسنة ١٩٤) من القانون رقم (٢١٤اقتصرت الفقرة الثانیة من المادة (

المركزي والجهاز المصرفي، على تصدیر واستیراد الأوراق النقدیة الأجنبیة على البنوك المصرح 

لها من قبل البنك المركزي المصري. وتقوم الجریمة في هذه الحالة عند عدم حصول البنك على 

من قبل البنك المركزي المصري فیما یتعلق بالاستیراد أو التصدیر. وبالتالي فإن أي  ترخیص

عمل من أعمال  عملیة التصدیر أو الاستیراد تتم من خلال التعامل بالأوراق النقدیة الأجنبیة من 

بمقتضاها هذه  جانب أحد البنوك دون الحصول على ترخیص من البنك المركزي ترتكب

   الجرائم.

   

                                                           
 ٢٠١٧لسنة  ١٩٩/٤٩، الدعوى رقم ٢٠١٧أغسطس سنة  ٩محكمة جنایات القاهرة الاقتصادیة جلسة  )١(

قتصادیة كلي شرق القاهرة، محكمة جنایات القاهرة الا ٢٠١٧لسنة  ٨٦٥جنایات مدینة نصر والمقیدة برقم 

 ٣١جنایات عابدین المقیدة برقم  ٢٠١٧لسنة  ١٠٧٩٩/١١٤، الدعوى رقم ٢٠١٧جلسة ه دیسمبر سنة 

أغسطس سنة  ٩كلي وسط القاهرة، وانظر كذلك: محكمة جنایات القاهرة الاقتصادیة جلسة  ٢٠١٧لسنة 

كلي  ٢٠١٧ لسنة ١١٩٨جنایات مدینة نصر أول والمقیدة برقم  ٢٠١٧لسنة  ٦١، الدعوى رقم ٢٠١٧

شرق القاهرة. إذ قضى ببراءة المتهمین باعتبار أن ضابط الواقعة لم یشاهد المتهمین حال ارتكابهم للجریمة، 

وأن مجرد وقوفهم بالطریق العام لا یمكن أن یثیر الریبة فیهم وان فرارهم لا یمكن أن یشكل حالة التلبس، كما 

أفعال تثیر الشك في اقترافهم للجریمة، ومن ثم فإن القبض أن محرر المحضر لم یذكر قیام أي من للمتهمین ب

علیهم وتفتیشهم والعثور على العملات النقدیة الأجنبیة بحوزتهم غیر صحیح، بالإضافة إلى عدم التدلیل على 

التجارة في النقد الأجنبي فمجرد حیازته لا تشكل تجارة به، وفي ذات المعنى محكمة جنایات القاهرة الاقتصادیة 

جنایات مدینة نصر أول المقیدة برقم  ٢٠١٧لسنة  ٢٩٢٥٥، الدعوى رقم ٢٠١٨ینایر سنة  ٩جلسة 

، ٢٠١٨ینایر سنة  ٩كلي شرق القاهرة، محكمة جنایات القاهرة الاقتصادیة جلسة  ٢٠١٧لسنة  ٢٤٣٣

 .كلي أول أكتوبر  ٢٠١٧لسنة  ١جنایات أول أكتوبر، المقیدة برقم  ٢٠١٧لسنة  ٣١١٩الدعوى رقم 
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   تعامل شركات الصرافة بالنقد الأجنبي في غیر الأحوال المصرح بها قانونًا: -رابعًا 

بشأن البنك المركزي،  ۲۰۲۰) لسنة ١٩٤) من القانون رقم (٢٠٩قصرت المادة (

في ممارسة نشاط تحویل الأموال على الشركات المساهمة المصریة المرخص لها من قبل  الحق

ي ذلك، شریطة ألا یقل رأسمال الشركة المرخص لها عن خمسة مجلس إدارة البنك المركزي ف

الترخیص للشركات الأجنبیة بإنشاء فروع لها  - كذلك  –وعشرین ملیون جنیه مصریًا، كما یجوز 

  في مصر، بقصد مزاولة نشاط تحویل الأموال على ألا یقل رأس مالها عن ملیون دولار أمریكي. 

القانون على شركات الصرافة غیر المرخص لها فحسب، ولا یقتصر التجریم الوارد في هذا 

لیشمل الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین التي من الممكن أن تتعامل بالنقد  وإنما یمتد التجریم

   الأجنبي أو الاتجار فیه بطریقة غیر مشروعة.

   ي:الامتناع عن تقدیم البنوك وشركات الصرافة البیانات المقررة للبنك المركز  –خامسًا 

بشأن البنك المركزي  ۲۰۲۰) لسنة ١٩٤) من القانون رقم (٢١٥وفقًا لأحكام المادة (

المصرفي، والتي اشترطت على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص  والجهاز

سواء تم ذلك لحسابها أو لحساب الغیر، أن تقدم للبنك المركزي  لها بالتعامل في النقد الأجنبي،

شره من النقد الأجنبي. وتعد جریمة الامتناع عن تقدیم البنوك وشركات الصرافة البیانات عما تبا

المقررة للبنك المركزي، من الجرائم ذات الطبیعة الخاصة؛ حیث لا یعتبر مرتكبًا لها إلا الشخص 

الطبیعي المسئول في البنك أو شركة الصرافة المتهمة بالمخالفة، وهو في غالب الأحوال رئیس 

مجلس إدارة البنك أو الشركة المخالفة، أو هو المسئول عن أي جهة أخرى مرخص لها قانونًا 

بالتعامل في النقد الأجنبي. وخول المشرع لمجلس إدارة البنك المركزي، تحدید البیانات المطلوبة 

   ومضمونها وطریقة وموعد تقدیمها.

  الفرع الثاني

  الركن المعنوي لجریمة التعامل 

  روع بالنقد الأجنبيغیر المش

یعتبر الركن المعنوي من أهم أركان الجریمة، وذلك لارتباطه بشخصیة المجرم الذي یعتبر 

المحور الرئیسي للسیاسة الجنائیة الحدیثة، فالركن المعنوي عبارة عن علاقة تربط بین مادیات 

قیام أي جریمة من الجریمة وشخصیة الجاني، فلا یكفي مجرد توافر الركن المادي، وإنما لابد ل

  .توافر الركن المعنوي، وجریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي لم تشذ عن ذلك

فالركن المعنوي یعد ضروریًا لقیام الجریمة قانونًا، فلا یكفي مجرد توافر الركن المادي 

، ومن ثم وإنما یلزم أن تكون المادیات التي یتكون منها هذا الركن لها انعكاس في نفس الجاني

یتخذ الركن المعنوي للجریمة صورتین أساسیتین هما صورة الخطأ العمدي (القصد الجنائي) 
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، ومن ثم فإنه لا یكفي لإسناد (١) وصورة الخطأ غیر العمدي (الإهمال أو عدم الاحتیاط)

الإجرامیة، المسئولیة الجنائیة للمتهم قیامه بارتكاب النشاط الإجرامي المؤدي إلى إحداث النتیجة 

وإنما یشترط وجود قصد من المتهم لإحداث النتیجة الإجرامیة، أي أن یكون المتهم عالمًا باقتراف 

ذلك الفعل، وأن تتجه إرادته إلى ارتكابه، فإذا تبین ذلك كنا إزاء توافر للركن المعنوي للجریمة، 

ئیة العمدیة للمتهم، ومن ثم وهو الركن المطلوب توافره مع الركن المادي لإسناد المسئولیة الجنا

عدم توافر الركن المعنوي بعنصریه العلم والإرادة، أو بعنصري الوعي والإدراك، فضلاً عن حریة 

  الاختیار یؤدي إلى عدم إسناد المسئولیة الجنائیة للمتهم، ولو تبین أن الفعل

متهم لم یقصدها الذي ارتكبه المتهم أدى إلى إحداث نتیجة إجرامیة لم تكن متوقعة، وأن ال

  .(٢)كنا إزاء خطأ غیر عمدي

  لآتي:اوهو ما نبینه على النحو 

  القصد الجنائي:  - أولاً 

تُعد الغالبیة العظمى من صور التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي، من نوع الجرائم 

د الجنائي العمدیة، التي یلزم لقیامها والقول بالمسئولیة الجنائیة لمن ارتكبها ضرورة توافر القص

في الجریمة المرتكبة، ومن هذه الجرائم، جریمة تحویل النقد الأجنبي للداخل والخارج بطرق غیر 

، وكذلك (٣)مشروعة كالتهریب، وكذلك جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي داخل الدولة

لمشروع بالنقد جریمة تصدیر واستیراد الأوراق النقدیة الأجنبیة، وكذلك جریمة التعامل غیر ا

الأجنبي من قبل شركات تحویل الأموال ومكاتب الصرافة المنتشرة في مصر، في غیر الحالات 

  المشروعة بحكم القانون.

أن جمیع هذه الجرائم سالفة الذكر، من نوع الجرائم العمدیة التي لم  ویلاحظ الباحث، 

یشترط المشرع لقیامها قصدًا جنائیًا خاصًا بها، وإنما یكفي لقیام المسئولیة الجنائیة عن ارتكابها 

                                                           

) شافیة جلاب، الركن المعنوي في جرائم البورصة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المركز ١(

، العدد ٨معهد الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد  - الجامعي أمین العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست 

 .٢١٠، ص٢٠١٩، الجزائر، ٤

نوي للجریمة في الفقه الإسلامي، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة المصریة ) أسامة سید اللبان، الركن المع٢(

 .٢٦٢، ص٢٠٢٢، ٥٤، العدد ١١٣للاقتصاد السیاسي والإحصاء والتشریع، المجلد 

) كما یحدث الآن في ظل الأزمة الاقتصادیة التي تمر بها الدولة المصریة، وزیادة حالات التضخم والكساد ٣(

الأسعار بشكل لم یسبق له مثیل، مما دفع كثیر من الناس إلى اللجوء إلى الدولار والمغالاة في ارتفاع 

والاحتفاظ به كقیمة استثماریة، وما ترتب علیه من انخفاض تحویلات المصریین بالخارج نتیجة للفجوة الكبیرة 

 بین الأسعار الرسمیة للدولار في البنوك، وما یقابلها في السوق الموازیة.
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مجرد توافر القصد الجنائي العام، والذي بموجبه یٌكتفي بتعمد ارتكاب النشاط المادي وتعمد 

  .)١(المترتبة على هذا النشاط الإجرامي حدوث النتیجة

خلافًا لما هو  –ویتعلق القصد الجنائي في جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي  

بوقائع الدعوى، التي تتولى محكمة الموضوع الفصل فیها في ضوء ما یطرح  -علیه الحال 

شار إلیه صراحة في الحكم أمامها من ظروف وملابسات ارتكاب الجریمة، ولیس ضروریًا أن ی

  الصادر بشأنها استقلالاً ما دام أن الحكم قد أورد من الوقائع ما یدل على القصد الجنائي العام.

ومن التطبیقات القضائیة على ما تقدم، ما قضت به محكمة النقض المصریة بقولها: "إنه  

الطاعنین یتوافر في حقهم  لما كان ما ساقه الحكم في بیان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق

القصد الجنائي في هذه الجریمة، ومن ثم فإن ما ینعاه الطاعنون على الحكم من عدم إیراده 

بأن:  –المحكمة ذاتها  - كما قضت ، )٢(لة الثبوت في هذا الخصوص ولا محل له"مؤدى أد

"القصد الجنائي في جریمة التعامل في النقد الأجنبي على خلاف أحكام القانون هو من المسائل 

المتعلقة بوقائع الدعوى تفصل فیها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة علیها وكان 

یانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها أنه تحدث على استقلال عن توافر القصد ما ساقه الحكم في ب

الجنائي في حق الطاعن في هذه الجریمة التي دانه بها، ومن ثم فإن ما ینعاه الطاعن على 

   .)٣(الحكم في هذا الخصوص یكون لا محل له"

لقانون الذي یجرم كما أنه لا یؤثر على توافر القصد الجنائي الادعاء بعدم علم المتهم با

الواقعة. ومن التطبیقات القضائیة على ما تقدم، ما قضت به محكمة النقض المصریة بقولها: 

"إن دعوى الجهل بالواقعة محل التجریم والغلط فیها، وهو في حقیقته دفع بالاعتذار بالجهل 

ي فهم نصوصه لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط ف –وهو لا یقبل منه  -بالقانون 

والقوانین  - لا ینفي القصد الجنائي، وقد جرى قضاء النقض على أن العلم بالقانون الجنائي 

                                                           
 ٨٩لسنة  ٨٢٢٧، الطعن رقم ٢٠٢٢مارس سنة  ٢٧نقض جنائي بتاریخ:  –محكمة النقض المصریة  )١(

 ١٤٤٠٢، الطعن رقم ٢٠٢٠نوفمبر سنة  ٢٢نقض جنائي بتاریخ:  –محكمة النقض المصریة قضائیة؛ 

 قضائیة. ٨٩لسنة 
 ٨٨لسنة  ١٢٦٦٠، الطعن رقم ٢٠٢١مایو سنة  ١٩نقض جنائي بتاریخ:  –محكمة النقض المصریة  )٢(

لسنة  ١٠٩٥٦، الطعن رقم ٢٠١٩سبتمبر سنة  ٨نقض جنائي بتاریخ:  –محكمة النقض المصریة  قضائیة،

 قضائیة. ٨٧
 ٩١لسنة  ٦٤٦٥، الطعن رقم ٢٠٢٢یولیه سنة  ٦نقض جنائي بتاریخ:  –محكمة النقض المصریة  )٣(

الطعن رقم  ٢٠٢٢مایو سنة  ١٨خ: نقض جنائي بتاری –محكمة النقض المصریة  قضائیة، وفي ذات المعنى

 قضائیة. ٨٩لسنة  ٢٠١٨٧
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الكافة، ومن ثم فلا یقبل الدفع بالجهل أو الغلط فیه  حق مفترض في –العقابیة المكملة له 

   .)١(كذریعة لنفي القصد الجنائي"

   الخطأ غیر العمدي: - ثانیًا 

لجنائیة للبنوك والمصارف وشركات الأموال المرخص لها بالتعامل بالنقد تقوم المسئولیة ا

الأجنبي عن جریمة الامتناع عن تقدیم البیانات التي یطلبها البنك المركزي المصري، سواء كان 

ذلك عن عمدً أو إهمال، تقوم المسئولیة عن الجریمة في الحالتین، وذلك نتیجة لإرادة الجاني في 

انات أو التدلیس بشأنها لدى البنك المركزي المصري، أو كان ذلك نتیجة نسیانه، إخفاء بعض البی

أو عدم اهتمامه، ففي كافة هذه الحالات یستحق العقاب على الجاني بغض النظر عما یدفعه 

  عن الامتناع عن تنفیذ أحكام القانون.

إرسال  ومن ثم فقد أوجب المشرع على البنوك وشركات الأموال (الصرافة) ضرورة 

البیانات التي یطلبها البنك المركزي المصري، وتقوم المسئولیة الجنائیة للبنوك وشركات الأموال 

في حالات امتناعهم أو تقاعسهم عن القیام بما أوجبه القانون، سواء كان ذلك عن عمد، أو عن 

   طریق الإهمال وعدم المبالاة.

  المطلب الثاني

  العقوبات والجزاءات الإداریة في جرائم التعامل 

  غیر المشروع بالنقد الأجنبي

لم یكتف المشرع الجنائي بالقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات، والتي تجرم الاعتداء 

في الدولة، وإنما وضع لها المشرع  على الأموال بوجه عام، بشأن تنظیم الأمور الاقتصادیة

ئیة الخاصة، لا سیما في البلدان التي تسلك مسلك الاقتصاد الموجه، والذي عات الجنایالتشر 

بموجبه یحق لها التدخل في جمیع الأمور التي تتعلق بالحیاة الاقتصادیة أو تمس الاقتصاد 

القومي في الدولة، ومن أمثلة ذلك ما علیه الوضع في كافة النظم الاقتصادیة الشیوعیة، ولیت 

ك فحسب، بل إن بعض الدول التي تنتهج في اقتصادها المذهب الأمر یقتصر على ذل

الرأسمالي، وكذلك في أوقات اندلاع الحروب أو حدوث أزمات مالیة، حیث قد تلجأ هذه الدول  

إلى انتهاج سیاسة الاقتصاد الموجه، وما یترتب على ذلك من  تأمیم كثیرٍ من المشروعات 

  ولة.الاقتصادیة المهمة وإدارتها من قبل الد

وتمثل العقوبة، جزاءً یتضمن إیلامًا مقصودًا، یحدده المشرع في القانون الذي یقرر هذه 

العقوبة، وبدوره فإن القضاء هو السلطة التي تملك الحكم بالعقوبة المناسبة لكل جریمة، یطبقها 

                                                           
، مجموعة أحكام محكمة النقض ١٩٨٩ینایر سنة  ١٨نقض جنائي بتاریخ:  –محكمة النقض المصریة  )١(

 .٩٧، ص ١٣، رقم ٤٠سنة 
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باسم المجتمع على أي شخص تثبت مسئولیته عن أي فعل یعتبر جریمة معاقب علیها بموجب 

. ترتیبًا على ذلك، فإن العقوبة هي الجزاء الذي یترتب على اقتراف الجاني لجریمة ما، )١(قانونال

وتهدف إلى تحقیق الردع العام والخاص، والذي یتمثل في إصلاح الجاني وتأهیله، كما تهدف 

ات العقوبة إلى تحقیق العدالة، إلا أن العقوبات تنقسم بدورها إلى عقوبات أصلیة،  وهي العقوب

التي تستند في وصفها كونها هي العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر للجریمة، والتي یمكن أن 

، أما العقوبات )٢(توقع بصورة منفردة، دون أن یكون الحكم بها متوقفًا على الحكم بعقوبة أخرى

وإنما  التبعیة والعقوبات التكمیلیة، هي عقوبات لیست أصلیة، بل إضافیة لا یحكم بها منفردة،

ملحقة بالعقوبات الأصلیة المقررة لبعض الجرائم، إلا أن ما یمیز بین العقوبتین التبعیة والتكمیلیة، 

أن الأولى یحكم بها تبعًا للحكم بعقوبة أصلیة معینة، ولا یشترط النص علیها في الحكم، وهي في 

ها إلا إذا ورد النص علیها غالب الأحوال تكون وجوبیة، أما العقوبة التكمیلیة فهي لا یمكن توقیع

  في حكم المحكمة.

وتتمیز الجرائم الاقتصادیة ومنها جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي بطابعها 

الخاص؛ حیث تتجه نیة الجاني في هذه الجرائم نحو العدوان على الأموال العامة التي تمس 

من جرائم الاعتداء على النفس، وقد سیاسة الدولة الاقتصادیة، وهي في ذلك تختلف عن غیرها 

أطلق بعض الفقه على الجناة في الجرائم الاقتصادیة بالمجرمین ذوي الیاقات البیضاء؛ حیث إن 

الجرائم الاقتصادیة نوع یختلف عن غیره من الجرائم الأخرى، ومن ثم فإن الجاني في هذا النوع 

ن تكون العقوبة من جنس العمل، ومن  من الجرائم یستوجب معاملة عقابیة خاصة، یشترط فیها أ

العقوبات التي تحقق هذا الجزاء، عقوبة الغرامة، وهي من العقوبات بالغة الأهمیة ذات الأثر 

الفعال على الحاني في الجرائم الاقتصادیة على وجه التحدید، وبخاصة إذا كانت الغرامة كبیرة؛ 

على الأموال جراء ارتكاب هذه  حیث إن الأصل في الجرائم الاقتصادیة هو قصد الحصول

الجرائم، لتحقیق الإثراء السریع غیر المشروع أو طمعًا في استحواذ الجاني على أموال غیره، 

   وعند الحكم علیه بعقوبة الغرامة، تكون رادعًا قویًا للجاني ولغیره ممن یفكر في مثل فعله.

التشریعات المقارنة، والتي  یعجموفي اتجاه مخالف لما تقدم، برزت الجزاءات الإداریة في 

كان لها دور مهم في تحقیق الردع الجنائي، والمواجهة الجنائیة لكافة الأفعال المخالفة لأحكام 

القانون، ولم یتفق الفقه حول الطبیعة القانونیة للجزاءات الإداریة، فأطلق علیها بعض الفقه 

                                                           
، ٢٠٠٠د. عمر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربیة القاهرة،  )١(

 .٥٤٧ص
، مجموعة أحكام محكمة النقض ١٩۹۹مارس سنة،  ١٧نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )٢(

 .٣٢٨، ص٧٣، رقم ١٠المصریة، سنة 
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بالجزاءات  مى لدى البعض الآخر، بینما تس)١(مسمى الجزاءات أو العقوبات شبه الجنائیة

. ومن جانبنا نتفق مع من ذهب إلى ان هذه الجزاءات ذات طبیعة مختلطة، فهي )٢(الإداریة

الإداري من جهة، والقانون الجنائي من جهة أخرى، أو ما یعرف بالقانون  مشتركة بین القانون

   .)٣(الجنائي الإداري

القاعدة العامة في تطبیق العقوبات، هي تطبیق  وتأسیسًا على ما تقدم، یتبین لنا أن

العقوبة الأشد، ثم ندرس للعقوبات والتدابیر الاحترازیة الملائمة لجریمة التعامل غیر المشروع 

والغرامة الإضافیة والغرامة النسبیة،  بالنقد الأجنبي والرادعة لمرتكبیها، وهي السجن، والحبس،

   إیجاز على النحو الآتي:والمصادرة، والنشر، وذلك ما نبینه ب

   تطبیق العقوبة الأشد: - أولاً 

تضمنت كافة التشریعات الاقتصادیة، النص على أن تطبیق أحكامها مشروط بعدم 

الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص علیها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وعلى ذلك فإن 

التطبیقات على ذلك، ما تضمنته المادة العقوبة الأشد، هي العقوبة الواجبة التطبیق. ومن 

والتي نصت على  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (٢٢٤(

أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص علیها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، 

  صوص علیها فیها". یعاقب على الجرائم المبینة في المواد التالیة بالعقوبات المن

ومن التطبیقات القضائیة في هذا الصدد، ما أصدرته محكمة النقض المصریة؛ حیث 

أصدرت حكمًا قضت بموجبه إلزام المطعون ضده بأداء مبلغ بالدولار الأمریكي وفقًا لسعر البنك 

ن وجهة ، والإلزام بدفع الغرامة بالدولار هو عقوبة أشد م(٤)المركزي المصري وقت صدور الحكم

  نظرنا.

ومضمون ذلك، عند وجود أي عقوبة أشد للجرائم المنصوص علیها في قانون البنك 

، أو الجرائم المنصوص علیها في قانون ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤المركزي والجهاز المصرفي رقم (

                                                           
د. عمر سالم د. رحاب عمر سالم، قانون العقوبات الاقتصادي بین الذاتیة المطلقة والذاتیة النسبیة دراسة  )١(

وما  ٣٥٥، ص٢٠٢١والتوزیع الشارقة دولة الإمارات العربیة المتحدة،  مقارنة، مكتبة كنوز المعرفة للنشر

 بعدها.
د. محمود محمود مصطفى الجرائم الاقتصادیة في القانون للمقارن، الجزء الثاني جرائم الصرف، مرجع  )٢(

 .١٠٣سابق، ص
ماراتي، مكتبة كنوز د. محمد سمیر محمد السید خلیفة، المخالفات والجزاءات الإداریة في التشریع الإ )٣(

 وما بعدها. ٣١، ص٢٠٢١المعرفة للنشر والتوزیع، الشارقة، دولة الإمارات العربیة المتحدة، 

 .٨/٥/٢٠١٨قضائیة بتاریخ:  ٨٧) اسنة ١١٢٢١)، ورقم (١٠٨١٧) الطعنین رقم (٤(
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أي العقوبة الأشد  –العقوبات أو غیره من التشریعات الجنائیة الخاصة، فهي التي تطبق 

   دون غیرها. –علیها بها المنصوص 

 ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤وكذلك الحال، إذا كان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (

هو الذي یتضمن العقوبة الأشد، فیكون هو القانون الواجب التطبیق دون غیره. مما تقدم، نلاحظ 

لأشد، بل تطبق أن تطبیق العقوبة الأشد، لا ینظر إلى القانون الذي یتضمن هذه العقوبة ا

   العقوبة الأشد أیًا كان القانون الذي ترد فیه العقوبة الأشد.

   العقوبات الواردة في جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي: - ثانیًا 

في حقیقة الأمر، إن قانون العقوبات الاقتصادي تضمن العدید من الأحكام التي تبین 

وبین قانون العقوبات العام من ناحیة، وبین هذه الجرائم  الفروق الجوهریة بینه طبیعته وتوضح

والجرائم الأخرى الواردة به وببعض التشریعات الجنائیة الخاصة من ناحیة أخرى، ومن أهم صور 

، ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤التشریعات الاقتصادیة ومنها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (

الغرامة إعمالاً لمبدأ الجزاء من جنس العمل؛ حیث یعمل  أنه یحقق الردع من خلال فرض عقوبة

الجاني جاهدًا على تحقیق الأرباح المالیة بطرق غیر مشروعة، وبالتالي یرد علیه قصده بتوقیع 

عقوبة الغرامة المساویة للمنفعة التي حققها أو تجاوزها على نحو یحقق الردع المناسب له، ولا 

ى سالبة أو مقیدة للحریة، التي قد تستوجب تطبیقها في بعض یعني ذلك عدم وجود عقوبات أخر 

    تطبیق هذه العقوبة. الجرائم، أو أن تكون الواقعة ذاتها وظروفها وملابساتها تقتضي

وعلى ذلك نعرض فیما یلي لأهم العقوبات الواردة في قانون البنك المركزي والجهاز 

لمن یرتكب جریمة التعامل غیر المشروع  التي أوجبها المشرع ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤المصرفي رقم (

   بالنقد الأجنبي وذلك بإیجاز على النحو الآتي:

تعتبر الغالبیة العظمى من الجرائم الواردة في قانون البنك المركزي  ) عقوبة السجن:١(

من الجنح، ونادرًا أن یشدد المشرع العقوبات الواردة  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤والجهاز المصرفي رقم (

القانون إلى درجة الجنایات، إلا أن هذه الأخیرة وإن  كانت قلیلة مقارنة بالجنح، إلا أنها في هذا 

موجودة، وهو أمر بدیهي على أساس أن العقوبات الرادعة لمثل هذه الجرائم من حیث الأصل، 

من هي العقوبات المالیة، ولا یلجأ المشرع إلى العقوبات السالبة للحریة إلا على سبیل الاستثناء 

   هذا الأصل.

) ١٩٤ومن التطبیقات على ذلك، ما أورده قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (

من تجریم التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة، وذلك فیما تضمنته بالفقرة  ٢٠٢٠لسنة 

لا تقل  ) من هذا القانون، والتي نصت على أن: "یعاقب بالسجن مدة٢٣٣الأولى من المادة (

عن ثلاث سنوات ولا تزید على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ملیون جنیه ولا تجاوز خمسة 

ملایین جنیه أو المبلغ المالي محل الجریمة أیهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج 
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البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحویل الأموال دون 

  من هذا القانون". ) ۲۰۹لحصول على الترخیص طبقًا لنص المادة (ا

قلیلاً ما یُحكم بعقوبة الحبس في الجرائم الاقتصادیة بمفردها، وإنما   ) عقوبة الحبس:٢(

في غالب الأحوال یحكم بها على سبیل التخییر مع الغرامة، وعلى الرغم من ذلك، فإن هاتین 

هما من أكثر العقوبات انتشارًا في الجرائم الاقتصادیة، وعلى وجه  - الغرامة والحبس  –العقوبتین 

  .٢٠٢٠) لسنة ١٩٤الخصوص ما ورد في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (

)، والمادة ٢٢٥وقد وردت عقوبة الحبس مقترنة بالغرامة في هذا القانون في المادة (

)،  وبالاطلاع على ٢٣٣)، والمادة (٢٣٢ة ()، والماد٢٣١)، والمادة (٢٣٠)، والمادة (٢٢٦(

  نصوص هذه المواد وجدنا أن الحكم فیها جمیعًا بالحبس والغرامة معًا.

وبدورنا نثمن صتیع المشرع المصري؛ حیث أحسن صنعًا، حین اكتفي بعقوبة الغرامة في 

إلى العقوبات  هذه الجرائم، في الحالات التي تكون فیها الغرامة كافیة للردع، وألا یتم اللجوء

السالبة للحریة، إلا إذا لم تكن عقوبة الغرامة وحدها كافیة لتحقیق الردع، وهي مسألة یستقل 

   قاضي الموضوع بتقدیرها وفقًا لظروف وملابسات الدعوى المنطورة أمامه.

تعتبر الغرامة هي العقوبة الأساسیة التي قررها المشرع في القانون  ) عقوبة الغرامة:٣(

  ي الاقتصادي، وذلك نظرًا لأهمیتها وقوتها في تحقیق الردع العام والخاص على حد سواء.الجنائ

وكثیرًا ما یفرض المشرع غرامات كبیرة حتى تحقق أغراضها في مكافحة هذه الجرائم،  

) ١٩٤ومن أمثلة ذلك، أن العقوبات الواردة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (

د الغرامة قاسمًا مشتركًا بیها؛ حیث یحكم في بعض الجرائم الواردة به بالغرامة ، تُع٢٠٢٠لسنة 

فقط، كما هو الحال في جریمة إهانة النقد أو تشویهه، والبعض الآخر من هذه الجرائم یحكم فیها 

بالحبس والغرامة معًا، أو بإحداهما، ویعول المشرع الجنائي على عقوبة الغرامة حتى في 

اردة في هذا القانون مع عقوبة السجن. ویشترط في الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة الجنایات الو 

ضرورة تحدید مقدارها بالعملة المصریة، وكذلك إذا كان المال الذي وقعت علیه الجریمة من 

العملات الأجنبیة المسموح بتداولها داخل الدولة، فإنه یشترط تقدیر قیمته الغرامة بقیمة تلك 

  .)١(الأجنبیة بالعملة المصریة في تاریخ ارتكاب الجریمةالعملات 

   وهذه الغرامة، قد تكون إضافیة، وقد تكون نسبیة، وهو ما نبینه فیما یلي:

یٌطلق بعض الفقه على نوع من الغرامة، مصطلح الغرامة الإضافیة،  (أ) الغرامة الإضافیة:

لعقوبة المصادرة في بعض الحالات؛ حیث أو المصادرة، وهي الغرامة التي یقررها القانون كبدیل 

                                                           
 ٩١نة لس ٣٠١١، الطعن رقم ٢٠٢٢فبرایر سنة  ٢٨نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )١(

 قضائیة.
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یمتنع الحكم بالمصادرة لعدم ضبط الشيء الذي ترد علیه، ولإمكان الحكم بالغرامة الإضافیة لابد 

من نص قانوني یقررها بالنسبة للجریمة المطروحة أمام المحكمة، فیجب وجود نص صریح 

ا من تلقاء نفسه في في الحالة التي یخول المحكمة القضاء بها إذ إن القاضي لا یمكنه الحكم به

یستحیل فیها الحكم بالمصادرة لعدم ضبط محل الجریمة. وعلى سبیل المثال وفي نطاق القانون 

الجنائي الاقتصادي وتطبیقًا لذلك، ما أوجبه المشرع في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 

ي طبقًا لما نصت علیه الفقرة الأخیرة في تجریم التعامل بالنقد الأجنب ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤رقم (

) من هذا القانون بقولها: "وفي جمیع الأحوال تضبط المبالغ والأشیاء محل ٢٣٣من المادة (

  الدعوى ویحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافیة تعادل قیمتها". 

مع ضرر الجریمة یراد بالغرامة النسبیة، هي الغرامة التي تتناسب (ب) الغرامة النسبیة: 

في غالب الأحوال ما یفرضها المشرع كعقوبة تكمیلیة في الجنایات.  أو فائدتها. والغرامة النسبیة

ونجد العدید من تطبیقات الغرامة النسبیة في الكثیر من الجرائم الاقتصادیة منها على سبیل 

مع النفع الذي یعود  المثال تطبیق لتلك الغرامة النسبیة في قانون غسل الأموال، وهي تتناسب

) من قانون غسل ١٤على الجاني من الجریمة، ولیس الضرر الناجم عنها، وقد نصت المادة (

على عقوبة الغرامة  ٢٠٢٠لسنة  ١٧المعدلة بمقتضى القانون رقم  ٢٠٠٢لسنة  ٨٠الأموال رقم 

لأموال محل الجریمة. النسبیة كعقوبة أصلیة، والغرامة النسبیة الواردة في هذه الحالة تعادل مثلي ا

على أنه: "یعاقب بالحبس مدة لا  )١(مكررًا من هذا القانون ١٤كما نصت الفقرة الأولى من المادة 

تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجریمة ولا تزید على أربعة أمثال ذلك 

من هذا القانون".  ١٢المبلغ، أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من خالف أیًا من أحكام المادة 

جنبي وهو عشرة آلاف دولار أو ما یعادلها وتتعلق هذه الجریمة بعدم الإفصاح عن مقدار النقد الأ

من النقد الأجنبي والأوراق المالیة والتجاریة القابلة للتداول عند إدخاله إلى مصر أو إخراجه 

   منها، وما ورد بهذه المادة، هو بدوره من الغرامات النسبیة.

مكررًا  ٢٠٤وكذلك نجد تطبیق للغرامة النسبیة في الجریمة المنصوص علیها في المادة 

العملة (ج) من قانون العقوبات وهي المتعلقة بحبس العملة المعدنیة عن التداول أو صهرها 

بیعها أو عرضها للبیع بسعر أعلى من قیمتها الاسمیة أو إجراء عمل فیها یزیل عنها صفة  أو

بها  النقد المقررة، فتقرر هذه المادة عقاب الجاني في حالة ارتكاب أي من الأفعال الواردة

بالحبس مع الشغل وبالغرامة التي تساوي عشرة أمثال قیمة العملة محل الجریمة بالإضافة إلى 

مصادرة العملة أو المعادن المضبوطـ وهذه الغرامة من قبیل الغرامة النسبیة باعتبارها مرتبطة 

   بالنفع الذي یعود على الجاني من الجریمة والضرر المترتب علیها.
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ن من تطبیقات الغرامة النسبیة في قانون البنك المركزي والجهاز ویلاحظ الباحث، أ

) من هذا ٢٣٣، ما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة (٢٠٢٠) لسنة ١٩٤المصرفي رقم (

بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل  القانون بقولها: "یعاقب

أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من خالف أیًا من الجریمة ولا تزید على أربعة 

  . )١() من هذا القانون"٢١٣أحكام المادة (

وفي ذلك تؤكد محكمة النقض المصریة الطبیعة النسبیة لهذه الغرامة بقولها إنه: "یبین هذا 

أصلي، وهو  زاءٌ النص في صریح لفظه ومفهوم دلالته أن الغرامة المنصوص علیها في القانون ج

عقوبة ومقرر لفعل یعتبر في القانون جریمة تنظر فیها المحاكم الجنائیة دون غیرها بناءً على 

طلب النیابة وحدها، وهي التي تقوم بتحصیلها وفقًا للقواعد الخاصة بتحصیل المبالغ المستحقة 

تكاریة ولا تغیر لخزانة الدولة، ودون تدخل من جهاز حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاح

. والحكم بالغرامة النسبیة )٢(نسبیتها من طبیعتها الأصلیة كعقوبة حسبما قصد إلیه المشرع وبینه"

یكون على سبیل التضامن في حالة تعدد المتهمین، سواء أكانوا فاعلین أم شركاء، إلا أنه لا 

سواء في ذلك أن یلزمهم یجوز تنفیذ الغرامة علیهم جمیعًا بأكثر من مقدارها المحدد بالحكم، 

  .)٣(الحكم بهذا المقدار متضامنین أو یخص كلا منهم بنصیب منه

   ) مصادرة المضبوطات محل الجریمة:٤(

من العقوبات التكمیلیة المصادرة وذلك في حالة ما إذا كان الشيء محل المصادرة لا 

جریمة في ذاته، أما إذا تشكل حیازته أو إحرازه أو صنعه أو استعماله أو بیعه أو عرضه للبیع 

شكل جریمة فإن المصادرة تُعد تدبیرًا احترازیًا ولیس عقوبة، باعتباره في هذه الحالة لا یعدو أن 

  یكون مجرد طریق من طرق الدفاع عن المجتمع وحمایته.

ومن التطبیقات القضائیة على ما تقدم، ما قضت به محكمة النقض المصریة بقولها: "إن  

ا تستلزم أن یكون الشيء المضبوط محرمًا تداوله بالنسبة إلى الكافة بمن في ذلك المصادرة وجوبً 

المالك والحائز على السواء أما إذا كان الشيء مباحًا لصاحبه الذي لم یكن فاعلاً أو شریكًا في 

الجریمة أو لم یستخدم في ارتكاب الجریمة لا یصح قانونًا القضاء بمصادرة ما یملكه. لما كان ما 

تقدم، وكانت مدونات الحكم المطعون فیه قد اقتصرت على واقعة ضبط المصنف موضوع 

                                                           
 ٨٨لسنة  ١١٨٥٦، الطعن رقم ٢٠٢١مارس سنة  ٦نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )١(

 قضائیة.
 ٩١لسنة  ٣٠١١، الطعن رقم ٢٠٢٢فبرایر سنة،  ٢٨نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )٢(

 قضائیة.
، مجموعة أحكام محكمة ١٩٩٥نوفمبر سنة  ١٦نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )٣(

 .١٢٠٣ص ١٨١رقم  ٤٦النقض، سنة 
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المخالفة دون بیان تلك الأشیاء التي قضي بمصادرتها وطبیعتها ولم یستظهر ملكیة هذه الأشیاء 

وبیان مالكها، وهل هو الطاعن أم شخص آخر ومدى حسن نیة الأخیر وصلته بالجریمة 

الأشیاء قد استخدمت في ارتكاب الجریمة أم لا وكان قصور الحكم في  موضوع الاتهام وأن هذه

هذا الشأن من شأنه أن یعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبیق القانون على الواقعة كما 

صار إثباتها في الحكم والتقریر برأي فیما یثیره الطاعن من دعوى الخطأ في تطبیق القانون بما 

   .)١(لصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون"یعیبه بالقصور الذي له ا

وتتمیز المصادرة التي تعد من قبیل التدابیر الاحترازیة بأنها وجوبیة ویحكم بها بغیر 

مراعاة لحقوق الغیر حسني النیة، كما أن صدور الحكم بالإدانة لیس شرطًا للحكم بها. 

احترازي، قد فرضها المشرع في العدید من الجرائم والمصادرة سواء كانت عقوبة تكمیلیة أو تدبیر 

   الاقتصادیة.

في  ففي جرائم التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها

ذلك، وإدخال نقد أجنبي أو مصري أو إخراجه من البلاد، ومخالفة البنك لقواعد وإجراءات 

البنوك وشركات الصرافة البیانات عن مباشرة عملیات النقد  التعامل بالنقد الأجنبي، وعدم تقدیم

الأجنبي للبنك المركزي، تقضي المحكمة بمصادرة المبالغ والأشیاء محل الدعوى، فإن لم تضبط 

) لسنة ١٩٤) من القانون رقم (٢٣٣حكم بغرامة إضافیة تعادل قیمتها طبقًا لنص المادة (

لیة باعتبارها لا ترد على شيء یعد حیازته أو إحرازه )، والمصادرة هنا تشكل عقوبة تكمی٢٠٢٠

جریمة في ذاته، بید أن الحكم بالمصادرة في حالة ضبط المبلغ أو الغرامة الإضافیة لا یقضى 

بها إلا في حالة الحكم بالإدانة، فإذا قضى الحكم بالبراءة والمصادرة أصبح معیبًا بالخطأ في 

  تطبیق القانون بما یستوجب نقضه.

من التطبیقات القضائیة على ما تقدم، ما قضت به محكمة النقض المصریة بقولها: "إن و  

بشأن ضبط المبالغ  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤ما یقرره قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (

والأشیاء محل الدعوى في حالة ضبطها والقضاء بغرامة إضافیة تعادل قیمتها في حالة عدم 

حالات ثبوت إدانة الشخص بجریمة من الجرائم المنصوص علیها في ضبطها یقتصر على 

القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیه قد قضى ببراءة الطاعن ومصادرة 

المبالغ المضبوطة وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن علیه من النیابة العامة، وكان مقتضى الحكم 

عقوبة أصلیة أو تبعیة أو تكمیلیة، وكان الحكم المطعون فیه  بالبراءة ألا توقع على الطاعن أیة

قد قضى ببراءة الطاعن ومصادرة المبالغ النقدیة، فإنه یكون قد أخطأ في تطبیق القانون مما 

                                                           
، مجموعة أحكام محكمة النقض، ٢٠٠٧أبریل سنة،  ١٨نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )١(

 .٣٦٧، ص٧٠، رقم ٥٨سنة 
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الحكم المطعون فیه وتصحیحه بإلغاء ما قضى به من مصادرة المبالغ النقدیة نقض یتعین معه 

حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر ) من قانون ٢٩عملاً بنص المادة (

  . )١("١٩٥٩لسنة  ٥٧بالقانون رقم 

وقد عللت ذلك في حكم آخر على نحو أكثر وضوحًا فقررت: "إنه من المقرر أن 

أشیاء مضبوطة ذات  من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تملیك ٣٠المصادرة في حكم المادة 

ا وبغیر مقابل، وهي عقوبة اختیاریة تكمیلیة في الجنایات والجنح صلة بالجریمة قهرًا عن صاحبه

إلا أن ینص القانون على غیر ذلك، فلا یجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضي 

النظام العام لتعلقها بشيء خارج  علیه بعقوبة أصلیة، وقد تكون المصادرة وجوبیة یقتضیها

هذا الاعتبار تدبیر وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة  بطبیعته عن دائرة التعامل، وهي على

من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم  ٢٣٣الكافة. لما كان ذلك، وكان نص المادة 

قد نصت على أنه: "وفي جمیع الأحوال تضبط المبالغ والأشیاء محل  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤(

مة إضافیة تعادل قیمتها". وكان یفهم من الدعوى ویحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرا

صریح هذا النص أن المصادرة تنصب على النقد الأجنبي إذا كان محلاً لجریمة، وكانت مجرد 

) ١٩٤من القانون رقم ( ٢١٢حیازة النقد الأجنبي قد أصبحت بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 

ان الحكم المطعون فیه قد أقام آنف الذكر غیر معاقب علیها لما كان ذلك، وك ٢٠٢٠لسنة 

قضائه بالبراءة على عدم اطمئنان المحكمة إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن، وكانت النقود 

غیر مجرم إحرازها، وكان الحكم المطعون فیه قد أورد في أسبابه أنه ضبط مع الطاعن مبلغ ستة 

مسة وتسعون دولار أمریكي عشر ألف ومائة وثلاثون جنیهًا مصریًا وثلاثة آلاف وتسعمائة وخ

 ٢٣٣ومائة وثمانیة وستون یوان صیني وقضى في منطوقه بمصادرتهم بالتطبیق لنص المادة 

من قانون حالات  ٣٩سالفة البیان یكون قد خالف القانون مما یتعین معه إعمالاً لنص المادة 

عدلة بالقانون رقم الم ١٩٥٩لسنة  ٥٧وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 

القضاء بتصحیح الحكم المطعون فیه بإلغاء ما قضى به من مصادرة المبالغ  ٢٠١٧لسنة  ١١

  .)٢( النقدیة المضبوطة"

                                                           
 ٨٨سنة ل ٢٤٠٨٨، الطعن رقم ٢٠٢٢ینایر سنة  ٨نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )١(

 قضائیة.
 ٨٨لسنة  ٢٤٠٨٧، الطعن رقم ٢٠٢٢ینایر سنة  ١نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )٢(

 قضائیة.
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ومن جهة أخرى، فإنه إذا كان لا یجوز القضاء بالبراءة مع المصادرة على نحو ما سبق،  

ضاء الدعوى الجنائیة بالتقادم أو القضاء بانق فإنه لا یجوز أیضًا القضاء بالمصادرة في حالة

  .)١(بالتصالح، فالتقادم والتصالح صنو البراءة

ومن التطبیقات القضائیة على ما تقدم، ما قضت به محكمة النقض المصریة بقولها: "إنه 

من قانون العقوبات بما نصت علیه في فقرتها الأولى قد دلت على  ٣٠من المقرر وفقًا للمادة 

ة اختیاریة تكمیلیة لا یجوز الحكم بها إلا على شخص ثبت إدانته وقضي علیه أن المصادرة عقوب

بعقوبة أصلیة وهي بهذه المثابة عقوبة شخصیة لا یجوز الحكم بها على الغیر حسن النیة، وإذ 

كان الحكم الابتدائي قضى بمصادرة المبلغ النقدي بعد القضاء بانقضاء الدعوى الجنائیة بمضي 

حكم المطعون فیه وانتهى إلى القضاء بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به من المدة ثم جاء ال

مصادرة المبالغ المضبوطة ومن ثم فإن الحكم المطعون فیه یكون قد أخطأ في تطبیق القانون، 

من قانون البنك  ٤فقرة  ٢٣٣من قانون العقوبات والمادة  ٣٠ذلك أنه لا محل لإعمال المادة 

إذ أن ذلك مقصورًا على حالات ثبوت إدانة  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤لمصرفي رقم (المركزي والجهاز ا

الشخص بجریمة من الجرائم المنصوص علیها في ذات المادة سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكان 

من قانون  ١٥من المقرر قانونًا أن انقضاء الدعوى الجنائیة بمضي المدة طبقًا لنص المادة 

بع حتمًا عدم الاستمرار في الإجراءات والحكم بانقضاء الدعوى، وكان الإجراءات الجنائیة یستت

الحكم المطعون فیه قد قضى بتأیید الحكم المستأنف القاضي بانقضاء الدعوى الجنائیة بمضي 

المدة ومصادرة المبلغ المضبوط وقد تحصن قضاؤه بعدم الطعن علیه النیابة العامة وكان 

جنائیة ألا توقع على الطاعن أیة عقوبة أصلیة أو تبعیة أو مقتضى الحكم بانقضاء الدعوى ال

تكمیلیة، وكان الحكم المطعون فیه قد قضى بتأیید الحكم المستأنف فیما قضى به من انقضاء 

الدعوى الجنائیة بمضي المدة ومصادرة المبلغ النقدي فإنه یكون قد أخطأ في تطبیق القانون فیما 

یتعین معه نقض الحكم المطعون فیه وتصحیحه بإلغاء ما  قضى بمصادرة المبلغ النقدي مما

من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام  ٣٩بالمادة  قضى به من مصادرة المبلغ النقدي عملاً 

   .)٢("١٩٥٩لسنة  ٥٧محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 

                                                           
 قضائیة. ٩١لسنة  ٩١٦، الطعن رقم ٢٠٢٢مایو سنة  ٩نقض جنائي بتاریح: - محكمة النقض المصریة )١(
 ٩١لسنة  ١٣٥٤، الطعن رقم ٢٠٢٢مایو سنة  ٢٤نقض جنائي بتاریح: –محكمة النقض المصریة )٢(

لسنة  ١٣٤٠، الطعن رقم ٢٠٢٢مایو سنة  ٢١نقض جنائي بتاریح: –محكمة النقض المصریة  قضائیة، 

 ١٣٥٥، الطعن رقم ٢٠٢٢فبرایر سنة  ٨نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة قضائیة،  ٩١

 ٩٣١، الطعن رقم ٢٠٢٢فبرایر سنة  ٥نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة قضائیة،  ٩١لسنة 

، الطعن رقم ٢٠٢٢ینایر سنة،  ١نقض جنائي بتاریح: –محكمة النقض المصریة  قضائیة،  ٩١لسنة 

 قضائیة. ٨٨لسنة  ٢٤٠٨٧
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على ومما تجدر الإشارة إلیه في هذا الشأن أن الحكم بالمصادرة یجب أن ینصب فقط 

المبالغ النقدیة محل الجریمة دون غیرها من نقود أخرى، والأشیاء المتعلقة بالجریمة وذات الصلة 

  بها.

ومن التطبیقات القضائیة على ما تقدم، ما قضت به محكمة النقض المصریة بقولها: "إن  

ة التي الثابت من مدونات الحكم المطعون فیه أن المبالغ محل الدعوى والتي لها صلة بالجریم

أخذ الطاعن الأول بها هي مبلغ عشرة آلاف وخمسمائة ریال سعودي وكذا ما یعادلها بالجنیه 

المصري كما أسفر تفتیش الطاعن الأول عن ضبط مبالغ من العملة المصریة ملیون وسبعمائة 

وتسعون ألف جنیه مصري لم یكن لها كلها صلة بالجریمة التي أخذ الطاعن الأول بها وكانت 

د حیازة النقد غیر معاقب علیها فإن الحكم المطعون فیه إذ أطلق عقوبة المصادرة لتشمل مجر 

من قانون  ٣٩كافة النقد المضبوط فإنه یكون قد خالف القانون بما یتعین معه عملا بالمادة 

أن تصحح  ٢٠١٧لسنة  ١١حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمعدلة بالقانون رقم 

خطأ وتحكم بمقتضى القانون دون تحدید جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار لم یرد المحكمة ال

على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فیه مما یتعین التعرض لموضوع الدعوى 

الجنائیة فإنه یتعین تصحیح الحكم المطعون فیه بقصر عقوبة المصادرة المقضي بها على أوراق 

الغة عشرة آلاف وخمسمائة ریال سعودي وما یعادلها من العملة المصریة وقدره النقد الأجنبي الب

   .)١(تسعة وأربعون ألف ومائة وأربعون جنیه مصري" مبلغ

   ) نشر الحكم الصادر بالإدانة:٥(

المفصود بالنشر، الحالة التي یتم فیها عرض الأحكام الصادرة بإدانة الجاني، أمام 

الجمهور، سواء تم النشر من خلال اللصق على باب المنشأة التي یصدر بشأن ما ترتكبه من 

جرائم أو بنشر الحكم في الصحف المصریة الرسمیة، أو نشره على شبكة المعلومات الدولیة، أو 

مخصصة للإعلانات، على أن تتم عملیة النشر بكافة صورها على نفقة المحكوم في الأماكن ال

  علیه.

وتكمن أهمیة النشر على وجه الخصوص في إطار الجرائم الاقتصادیة، وهو ما قررته  

، أنه یجوز ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (٢٣٦المادة (

بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحیفة یومیة أو أكثر، أو للمحكمة المختصة أن تلزم 

علیه، وذلك فیما یتعلق  أن تأمر بنشره بأي وسیلة أخرى، على أن یتم النشر على نفقة المحكوم

                                                           
 ٨٩لسنة  ٢١٤٦١، الطعن رقم ٢٠٢٢مارس سنة  ٢٢نقض جنائي بتاریح:  –محكمة النقض المصریة  )١(

 قضائیة.
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من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم  (١)بالجرائم المنصوص علیها في الباب السابع

   .(٢)سالف الذكر ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤(

    تشدید العقوبة في حالة العود: -ثالثاً 

یقصد بالعود بوجه عام، أن یرتكب شخص ما جریمة أو أكثر، وذلك بعد صدور حكم بات 

علیه بالعقوبة في جریمة أخرى، وهو بهذا الشان یفترض في حقه حالة من حالات تعدد الجرائم 

صدور حكم بات بالعقوبة في إحداها  التي ارتكبها الجاني، إلا أنه یتطلب في الوقت ذاته سبق

یفصل بینهما. وفي العود دلالة واضحة على عدم ارتداع الجاني بمقتضى الحكم الذي وقع علیه 

 ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤) من القانون رقم (٢٢٥بشأن الجریمة الأولى، ومن ثم فقد شددت المادة (

، ١٨٤، ٦٣وص علیها في المواد بشأن البنك المركزي العقوبة في حالة العود إلى الجرائم المنص

من القانون ذاته في حالة العود، فتكون العقوبة هي الحبس والغرامة معًا، بعد  ٢٠٦، ٢٠٥

كانت في ظل عدم توافر الظرف المشدد الحبس والغرامة أو الحبس أو الغرامة على  أن

    التخییر لقاضي الموضوع. سبیل

   الجزاءات الإداریة: -رابعًا 

ات الإداریة من قانون یطلق علیه قانون العقوبات الإداري أو القانون الجنائي تنبثق الجزاء

  .)٣(الإداري، وبعض الدول أطلقت علیه في تشریعاتها قانون المخالفات والجزاءات الإداریة

قانون العقوبات فمعظم المخالفات  ومن نافلة القول، إن القانون الجنائي الإداري مشتق من

رمها قانون العقوبات أو التشریعات الجنائیة الخاصة، إلى أن رأى المشرع الواردة به كان یج

العدول عن تجریمها جنائیًا ویرجع الاختلاف بین الجرائم الجنائیة والمخالفات الإداریة إلى أن تلك 

الأخیرة كانت في الأصل قبل خروجها من نطاق قانون العقوبات جرائم تنظیمیة، وهي غالبًا 

یة، في حین أن الجرائم الجنائیة عبارة عن أفعال تقع اعتداء على مصالح جرائم غیر عمد

. بید أنه من المتفق علیه أن الأحكام )٥(، فضلاً عن ذلك أن معظمها عمدیة)٤(اجتماعیة جوهریة

                                                           

 وهو الباب الخاص بالعقوبات الجنائیة، التي قررها المشرع لجرائم التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي.) ١(

) حیث نصت هذه المادة على أنه: "یجوز بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في هذا الباب أن تأمر المحكمة ٢(

 طریق آخر على نفقة المحكوم علیه".بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحیفة أو أكثر أو بنشره بأي 
د. محمد سمیر، محمد السید خلیفة المخالفات والجزاءات الإداریة في التشریع الإماراتي، مكتبة كنوز  )٣(

 وما بعدها. ٨٥، ص٢٠٢١المعرفة للنشر والتوزیع، الشارقة، دولة الإمارات العربیة المتحدة، 
الإداریة العامة في القانون الكویتي والمقارن دار النهضة العربیة د. ناصر حسین العجمي، الجزاءات  )٤(

 .٧٠، ص٢٠١٠القاهرة، 
، ٢٠٢٠د. غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون المنصورة،  )٥(

 .٢٣ص



٢٣٤ 
 

كما  )١(على القانون الجنائي الإداري العامة والضمانات التي قررها قانون العقوبات تسري بدورها

في قاعدة شرعیة الجرائم والعقوبات، فلا توجد مخالفة إداریة إلا بنص یبین الأفعال المؤثمة على 

نحو دقیق ویوضح الجزاء الإداري المقرر لها، بما یستتبعه ذلك من تحدید الفعل على نحو 

  واضح وعدم رجعیة النصوص التي تنظمها. 

ریة إلا بوجود الركن المادي المكون لها، كما یمكن القول باستحالة قیام المخالفة الإدا

والذي یظهر إلى حیز الوجود، ویتمثل في القیام بفعل أو الامتناع عن فعل، فیما یتعلق بمحل 

المخالفة القانونیة، كما یمكن تطبیق أحكام الاشتراك الواردة  في قانون العقوبات على سائر 

ریمة، فهو وإن كان یتضاءل لیبرز في شكل المخالفات الإداریة، فضلاً عن الركن المعنوي للج

في غالب أحواله، غیر أنه في الوقت ذاته یعد ركنًا أساسیًا في الجریمة،  –غیر عمدي  - خطأ 

  إذ لا مسئولیة دون وجود خطأ. 

ومن أمثلة ذلك في قانون العقوبات المخالفات والجنح التي تكون من طبیعة المخالفات 

ى، فإن مرتكب المخالفة یخضع لنفس الأسباب التي أدت إلى امتناع . ومن ناحیة أخر )٢(الإداریة

المقررة في قانون العقوبات، كفقد الأهلیة بسبب الجنون أو العته أو صغر  المسئولیة الجنائیة

السن والإكراه بنوعیه المادي والمعنوي، ویوجد حد أدنى من الضمانات التي یتمتع بها المخالف 

الإحاطة بالتهمة وقرینة البراءة والمواجهة واحترام حقه في الدفاع  لأحكام القانون كحقه في

   .)٣(والاستعانة بمحام

ومن التطبیقات القضائیة على الطبیعة المختلطة لهذه الجزاءات ما قضت به 

النقض المصریة، وذلك فیما یتعلق بالتعویضات المنصوص علیها في القوانین المتعلقة   محكمة

هي فكرة لیست غریبة عن التشریعات، إذ تقرر أنها من قبیل العقوبات بالضرائب والرسوم، ف

التي تنطوي على عنصر التعویض، فهي تحمل صفة مختلطة للجزاء، یختلط فیها  التكمیلیة

                                                           
حد من العقاب)، دار د. أمین مصطفى محمد، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري (ظاهرة ال )١(

 .١٢، ص٢٠١٣المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، 
د. آمال عثمان شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموین دار النهضة العربیة القاهرة، بدون سنة  )٢(

؛ د. عبد الرءوف مهدي، دروس في قانون العقوبات الاقتصادي، دار الإیمان للطباعة، ١٣٥نشر، ص

العام، مركز الكتاب  القسم - ، د. محمد عید الغریب، الأحكام العامة في قانون العقوبات ٥٧١، ص٢٠١٦

، د. محمود كبیش المسئولیة الجنائیة لمراقب الحسابات في ٢٨٢، ص٢٠١٤الجامعي، جامعة المنصورة، 

، د. مظهر فرغلي، ٦٩شركات المساهمة دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي، مرجع سابق، ص

عدها؛ د.  محمد سمیر، قانون العقوبات وما ب ٤٣٢تسویة عملیات البورصة، دار النهضة العربیة القاهرة، ص

 وما بعدها. ٧١، ص٢٠١٩الاقتصادي، طبعة نادي القضاة القاهرة، 
د. مدحت إسماعیل عبده موسى، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق  )٣(

 .٢٨، ص٢٠١٨جامعة القاهرة، 
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والردع المستهدف من توقیع العقوبة الجنائیة، بما في ذلك التشدید في حالة العود  معنى الزجر

مة في الدولة جبرًا للضرر الذي أحدثه الجاني في الاقتصاد القومي بالتعویض المدني للخزانة العا

  .)١(للبلاد

إلا أن هذه الطبیعة المختلطة للجزاءات الإداریة لا تحول دون اعتبار القرار الذي تصدرة 

الجهة الإداریة، من قبیل القرارات التي  یجوز الطعن علیها أمام قضاء مجلس الدولة، كما أن 

مختلطة لا تجعل هذا القانون تابع لقانون العقوبات أو للقانون الإداري، وإنما یكون هذه الطبیعة ال

تابعًا للقانون الجنائي الإداري، الذي أصبح له طبیعته الخاصة التي تحول دون أن یكون تابعًا 

  .)٢(لأي قانون آخر أو فرعًا من فروعه

   :٢٠٢٠) لسنة ١٩٤رفي رقم (الجزاءات الإداریة في قانون البنك المركزي والجهاز المص

الفصل العاشر  ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤خصص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (

الإجراءات الصحیحة المتبعة لتوقیع العقوبات على المخالفین منه لبیان أحكام من الباب الثالث 

والمصارف التي  لأحكامه، وهي الجزاءات التي یوقعها مجلس إدارة البنك المركزي على البنوك

، ومن هذه ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤تخالف أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (

الجزاءات الإداریة السماح للبنك المركزي بتصحیح الأوضاع الخاطئة وإعادة الوضع إلى ما كان 

بنك من البنوك علیه قبل ارتكاب المخالفة وفقًا لأحكام القانون، وذلك في الحالة التي یخالف فیها 

، ویستوي الأمر في ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (

المخالفات المتعلقة بالنقد المصري أو تلك المتعلقة بالنقد الأجنبي أو أي مسألة أخرى تتعلق 

   بأعمال البنوك.

) لسنة ١٩٤رقم ( ) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي١٤٤إذ أجازت المادة (

لمجلس إدارة البنك المركزي في الحالات التي یثبت فیها ارتكاب مخالفة من قبل أي بنك  ٢٠٢٠

من البنوك أو المسئولین الرئیسیین عنه لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 

أو  أكثر من  ، أو اللوائح أو القرارات التي تصدر تنفیذًا له توقیع جزاء٢٠٢٠) لسنة ١٩٤(

الجزاءات، بما یتفق مع طبیعة وجسامة المخالفة المرتكبة والظروف التي ارتكبت بسببها، وذلك 

                                                           
 ٤لسنة  ١٥٨٦٩؛ الطعن رقم ٢٠١٥مایو سنة  ١٦اریح:  نقض جنائي بت –محكمة النقض المصریة  )١(

، الطعن رقم ٢٠١٦فبرایر سنة  ٢٧قضائیة  ٢لسنة  ١٦١٦، الطعن رقم ٢٠١٥أبریل سنة  ١٨قضائیة 

مایو سنة  ٢٢قضائیة،  ٥لسنة  ٥٥١٢، الطعن رقم ٢٠١٦مایو سنة  ٢٢قضائیة  ٤لسنة  ٢٧١٨٢

 قضائیة. ٥لسنة  ٥٥٢٤، الطعن رقم ٢٠١٦
؛ د. سوریه الدیش، ٧غنام محمد غنام القانون الإداري الجنائي دراسة مقارنة، مرجع سابق، صد.  )٢(

،  ٢٠١٩الجزاءات في قانون العقوبات الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة جیلالي لیابس سعید بلعباس الجزائر، 

 .٥ص
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) لسنة ١٩٤) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم (١٤٤كله إعمالاً لأحكام المادة (

  .(١) سابق الذكر ٢٠٢٠

   

                                                           

أو المسئولین الرئیسیین  ) نصت هذه المادة على أن: "لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك١(

لأحكام هنا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفیذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات 

  :التالیة بما یتناسب مع طبیعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها

  (أ) توجیه تنبیه.

  صحیحیة خلال مدة محددة .(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات ت

(جـ) أن یوفد ممثلاً عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعیته العامة دون أن یكون له حق 

التصویت. (د) إلزام رئیس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات 

ویجوز أن یحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو  ،إزالتهاالمنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو 

  أكثر عن البنك المركزي دون أن یكون لهم حق التصویت.

(ه) إلزام البنك بدعوة الجمعیة العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي یرى البنك 

  امتثال البنك لذلك، یحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة . وفي حالة عدم ،المركزى ضرورة مناقشتها خلالها

(و) منع أو تعلیق أو تقیید البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العملیات مع 

  أي من الأطراف أو المساهمین الرئیسیین أو الأطراف المرتبطة بالبنك .

دى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي یقرها مجلس الإدارة (ز) إلزام البنك المخالف بإیداع أرصدة ل

  من هذا القانون .) ۸۹وذلك بالإضافة إلى الرصید الدائن المنصوص علیه في المادة (

  (ح) توقیع جزاءات مالیة على البنك .

  (ط) تنحیة واحد أو أكثر من المسئولین الرئیسیین.

 جراءات والجزاءات المشار إلیها".ویجوز للبنك المركزي نشر أي من الإ
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  الخاتمة

المشروع بالنقد الأجنبي یؤثر بشكل كبیر على مما لا یخفى على أحد، أن التعامل غیر 

اقتصاد الدولة بصورة مباشرة، وعلى كافة أفراد المجتمع بصورة غیر مباشرة، ومن ثم فقد اهتم 

المشرع الجنائي بمواجهة جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي، سواء كان من خلال 

الواردة في التشریعات الجنائیة الخاصة، وقد  القواعد العامة في قانون العقوبات العام، أو تلك

جاءت المعالجة لموضوع هذا البحث في مبحثین، بینا في الأول منهما الأحكام العامة لهذه 

الجریمة، وتناولنا في الثاني أركان هذه الجریمة والعقوبات المقررة لها، وخلصنا من الدراسة 

  ي:بالعدید من النتائج والتوصیات، من أهمها ما یل
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  النتائج: –أولاً 

) تلعب النقود دورًا مهمًا في حیاة الأفراد، وقد كان اختراع النقود أفضل ما اخترعته البشریة ١(

  على الإطلاق، إذ إنها مقیاس للقیمة.

) إن القوة الحقیقیة للدول في العصر الحاضر إنما تقاس بمدى ما تملكه من قوة اقتصادیة ٢(

  محلیة وما تملكه من عملات أجنبیة.وقوة ما تصدره من عملة 

) إن المشرع المصري واجه الجرائم الاقتصادیة بوجه عام، وجریمة التعامل غیر االمشروع ٣(

بالنقد الأجنبي على وجه الخصوص بالعدید من التشریعات الجنائیة، سواء تلك الواردة في 

) ١٩٤همها القانون رقم (قانون العقوبات العام، أو في التشریعات الجنائیة الخاصة ومن أ

  بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. ٢٠٢٠لسنة 

) إن سعر الصرف یرتفع في الحالة التي تزید فیها الصادرات عن الواردات، والإنتاج عن ٤(

  الاستهلاك، والعكس صحیح.

ع بالنقد ) إن الدور الذي یقوم به مأمور الضبط القضائي في جریمة التعامل غیر المشرو ٥(

على الجریمة،  - للجاني  –الأجنبي غیر فعال، حیث یعتمد على التحریض الصوري 

فتتحقق استحالة ارتكاب الجریمة؛ حیث لا تتوفر في وسائل الكشف عن الجرائم التي یقوم 

بها مأمور الضبط القضائي، ذات الكفاءة التي یتمتع بها المجرم في نشاطه الإجرامي في 

  الجریمة.

العلة من حمایة النقد الأجنبي تكمن في غایة المشرع في حمایة العملة المحلیة حتى لا إن  )٦(

تقل قیمتها السوقیة، وتكون هي الأولى في التعامل، فضلاً عن سیادتها على سائر العملات 

  الأجنبیة في الدولة.

تي لم یشترط إن جریمة التعامل غیر المشروع بالنقد الأجنبي، من نوع الجرائم العمدیة ال )٧(

المشرع لقیامها قصدًا جنائیًا خاصًا بها، وإنما یكفي لقیام المسئولیة الجنائیة عن ارتكابها 

  مجرد توافر القصد الجنائي العام.
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  التوصیات: –ثانیًا 

) نوصي المشرع المصري بضرورة تشدید الرقابة على مكاتب الصرافة؛ حیث إنها المتحكم ١(

إلا أنها نظرًا للفجوة الكبیرة بین سعر  –رغم الترخیص لها  – الرئیس في السوق السوداء

الدولار بالبنك وسعره بالسوق الموازیة، أصبحت هذه المكاتب هي الممول الأساسي لتجار 

  السوق السوداء.

) نوصي المشرع تفعیل دور مأموري الصبط القضائي، وعدم اعتمادهم على الحیل والتحریض ٢(

ك مسوغًا لإفلات الجاني من العقاب بسبب بطلان إجراءات الصوري؛ حتى لا یكن ذل

  القبض والتفتیش.

) نوصي المشرع المصري النظر مجددًا في  بعض مواد قانون البنك المركزي والجهاز ٣(

؛ حتى یمكن ملاحقة التطورات المستمرة في أسعار ٢٠٢٠) لسنة ١٩٤المصرفي رقم (

 الصرف وتقلباتها دولیًا ومحلیًا.
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  )١(قائمة المصادر والمراجع

إبراهیم حبیب محمد شعیب، أحكام المسئولیة الجنائیة للشخص الاعتباري في التشریع  )١(

دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون، جامعة الإمارات المتحدة،  –الإماراتي 

٢٠١٨. 

تأصیلیة  لجرائم الاقتصادیة من منظور مكافحة الفساد: دراسة تحلیلیةاالبراك،  أحمد )٢(

 یولیو،فلسطین، ٩ العدد، جامعة الإسراء، مجلة جامعة الإسراء للعلوم الإنسانیة، مقارنة

٢٠٢٠.  

أحمد شوقي عمر أبو خطوة، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار النهضة  )٣(

  العربیة، القاهرة، بدون سنة نشر. 

وأثره على مقدرات الحیاة الاقتصادیة أحمد عبدالحافظ إبراهیم، قرار تعویم الجنیه المصري  )٤(

كلیة التجارة،  - والاجتماعیة في مصر، مجلة الدراسات والبحوث التجاریة، جامعة بنها 

  .٢٠١٩، ١، العدد ٣٩السنة 

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٥(

٢٠١٦ .  

عنوي للجریمة في الفقه الإسلامي، مجلة مصر المعاصرة، أسامة سید اللبان، الركن الم )٦(

، ٥٤، العدد ١١٣الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والإحصاء والتشریع، المجلد 

٢٠٢٢.  

أسامة عبید السیاسة الجنائیة في مواجهة الممارسات الاحتكاریة الضارة دراسة مقارنة،  )٧(

  .٢٠١٤دار النهضة العربیة القاهرة، 

   شمس الدین، مخاطر العملات الافتراضیة في نظر السیاسة الجنائیة،أشرف توفیق  )٨(

، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي ٥٣٥، العدد ١١٠مجلة مصر المعاصرة، المجلد 

  .٢٠١٩والإحصاء والتشریع، 

أمال بوهنتالة، جرائم الصرف في التشریع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة،  )٩(

،  ٣، العدد ٥كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد  - الحاج لخضر  ١جامعة باتنة 

  .٢٠١٨نوفمبر

آمال عثمان، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في جرائم التموین دار النهضة العربیة  )١٠(

  القاهرة، بدون سنة نشر.

                                                           
 تم ترتیب قائمة المصادر والمراجع ترتیبًا أبجدیًا، مع الاحتفاظ للجمیع بألقابهم ودرجاتهم العلمیة. )١(



٢٤١ 
 

أمین مصطفى محمد النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري ظاهرة الحد من العقاب دار  )١١(

  .٢٠١٣المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، 

أمین مصطفى محمد، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري (ظاهرة الحد من العقاب)،  )١٢(

 .٢٠١٣دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، 

، ١بكري یوسف بكري محمد، قانون العقوبات القسم العام النظریة العامة للجریمة، ط )١٣(

  .٢٠١٣، الإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة

، ١٥حسناء صایم، الإثبات الجنائي في الجرائم الاقتصادیة، مجلة قانونك، العدد  )١٤(

  .٢٠٢٣المغرب، مارس 

خالد حمد محمد الحمادي، غسیل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، جامعة القاهرة،  )١٥(

٢٠٠٢.  

لأجنبي، مجلة دانییل هاردي وباري جونستون، مكافحة التعامل غیر المشروع بالنقد ا )١٦(

  .٢٠٠٢التمویل والتنمیة، عدد سبتمبر 

زكریاء بلزعر، مخاطر الجرائم الاقتصادیة على الاقتصاد الوطني: جریمة غسل الأموال  )١٧(

، المغرب، ٣١، العدد دار السلام للطباعة والنشر، مجلة القانون المغربي، نموذجًا

٢٠١٦.  

لقسم العام، بدون دار نشر، سلوى توفیق بكیر، على حمودة، شرح قانون العقوبات ا )١٨(

٢٠٠٠.  

سوریه الدیش، الجزاءات في قانون العقوبات الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة جیلالي  )١٩(

 .٢٠١٩لیابس سعید بلعباس الجزائر، 



٢٤٢ 
 

سید طه بدوي، ظاهرة غسیل الأموال وآثارها على الاقتصاد القومي، بحث مستخرج من  )٢٠(

والبحوث القانونیة العدد الثامن والعشرون أكتوبر مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات 

٢٠٠٨. 

لسنة  ٨٨سید طه بدوي، مقدمة في النقود والبنوك وفقا للأحكام الواردة في القانون رقم  )٢١(

بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري، دار النهضة  ٢٠٠٣

 .٢٠١٢العربیة القاهرة، 

في جرائم البورصة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة  شافیة جلاب، الركن المعنوي )٢٢(

معهد  - والاقتصادیة، المركز الجامعي أمین العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست 

  .٢٠١٩  ، الجزائر، ٤، العدد ٨الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد 

البعث ضیاء علي محمود، التحریض الصوري من قبل الضابطة العدلیة، مجلة جامعة  )٢٣(

 .٢٠٢١، جامعة البعث، ٣٢، العدد ٤٣سلسلة العلوم القانونیة، المجلد 

طارق محمد مصطفي، دور العملات الرقمیة في عملیات غسل الأموال، مجلة العدالة  )٢٤(

، مركز البحث وتطویر الموارد البشریة (رماح) بالتعاون جامعة القرآن ٨والقانون، العدد 

  .٢٠٢٣الكریم وتأصیل العلوم بالسودان، 

عبد الرءوف مهدي، دروس في قانون العقوبات الاقتصادي، دار الإیمان للطباعة،  )٢٥(

٢٠١٦.  

عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٢٦(

٢٠٠٧. 



٢٤٣ 
 

عبد العزیز بن فهد بن محمد ابن داود، الجرائم السیبراني: دراسة تأصیلیة مقارنة، مجلة  )٢٧(

معهد الحقوق والعلوم  -جتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي الا

  .٢٠٢٠، الجزائر، ٣،  العدد ٩المجلد  السیاسیة

عبد الفتاح بیومي حجازي، مقدمة في التجارة الإلكترونیة العربیة، دار الفكر الجامعي  )٢٨(

  .٢٠٠٢الإسكندریة، 

لاقته بالأنشطة الإجرامیة الأخرى، الجزء عبد المجید محمود، الفساد تعریفه صوره ع )٢٩(

 . ٢٠١٤، دار نهضة مصر للنشر، القاهرة، ٢الأول، ط

عمار مزیانى، الجرائم المادیة والمسؤولیة الجنائیة، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم  )٣٠(

، ٢، العدد ٧السیاسیة، الناشر: المركز الجامعي، معهد العلوم القانونیة والإداریة، المجلد 

  .٢٠٢٢سمبر دی

 .٢٠٠١عمر السعید رمضان دروس في علم الإجرام، دار النهضة العربیة القاهرة،  )٣١(

عمر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربیة القاهرة،  )٣٢(

٢٠٠٠. 

عمر سالم، رحاب عمر سالم، قانون العقوبات الاقتصادي بین الذاتیة المطلقة والذاتیة  )٣٣(

اسة مقارنة، مكتبة كنوز المعرفة للنشر والتوزیع الشارقة دولة الإمارات العربیة النسبیة در 

 .٢٠٢١المتحدة، 

عید نصر االله سعد سید حریرة، السیاسة الجنائیة في مواجهة جرائم تزییف العملة: دراسة  )٣٤(

مركز بحوث الشرق الأوسط،  -مقارنة، مجلة بحوث الشرق الأوسط، جامعة عین شمس 

  .٢٠٢١تمبر ، سب٦٧العدد 



٢٤٤ 
 

غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون المنصورة،  )٣٥(

٢٠٢٠. 

فیصل سعید أحمد المیل، السیاسة الجنائیة في مواجهة ظاهرة التعامل غیر المشروع  )٣٦(

ة، دراسة مقارن- بالنقد الأجنبي  في القوانین الجنائیة الوطنیة والقانون الجنائي الدولي 

  .٢٠٠٧رسالة دكتوراه، 

لیث محمد صادق فرحان الكبیسي، المعالجة الجنائیة الخاصة بالعملات الإلكترونیة،  )٣٧(

كلیة القانون والعلوم  -مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك 

  .٢٠٢٢، ٤٢، العدد ١١السیاسیة، المجلد 

 –رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح  مجول رحمان مخلوف،  جرائم النقد والقرض، )٣٨(

  .٢٠١٦ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

محمد جبریل إبراهیم حسن، جریمة استعمال العملات المشفرة: دراسة مقارنة، مجلة  )٣٩(

كلیة الحقوق  -جامعة جنوب الوادي الدولیة للدراسات القانونیة، جامعة جنوب الوادي 

  .٢٠٢١، مصر، ٦بقنا، العدد 

 .٢٠٠٠محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، دار النهضة العربیة القاهرة،  )٤٠(

محمد سمیر الجرائم الاقتصادیة في التشریعین المصري والإماراتي، دار النهضة العربیة  )٤١(

 .٢٠١٥القاهرة، 

محمد سمیر محمد السید خلیفة، المخالفات والجزاءات الإداریة في التشریع الإماراتي،  )٤٢(

 .٢٠٢١كنوز المعرفة للنشر والتوزیع، الشارقة، دولة الإمارات العربیة المتحدة، مكتبة 

محمد سمیر، الجریمة المستحیلة دراسة مقارنة، دار الأهرام للإصدارات القانونیة والنشر  )٤٣(

 .٢٠٢٣والتوزیع، القاهرة، 



٢٤٥ 
 

 .٢٠١٩محمد سمیر، قانون العقوبات الاقتصادي، طبعة نادي القضاة القاهرة،  )٤٤(

عبد االله العـوا، الاحتیال وجرائم بطاقات الائتمان بین التشریع والقضاء الإماراتي محمد  )٤٥(

  .٢٠١٨، ١دراسة مقارنة، دار النهضة العلمیة الإمارات، ط

محمد عبدالستار محمد جرادات، العملات الرقمیة: مظلة جدیدة للصفقات المشبوهة  )٤٦(

، الهیئة العالمیة ١، العدد ٥لد وغسل الأموال، مجلة الإدارة والقیادة الإسلامیة، المج

  .٢٠٢٠للتسویق الإسلامي، 

القسم العام، مركز الكتاب  -محمد عید الغریب، الأحكام العامة في قانون العقوبات  )٤٧(

  .٢٠١٤الجامعي، جامعة المنصورة، 

محمود أحمد إبراهیم الشرقاوي، مفهوم الأعمال المصرفیة الإلكترونیة وأهم تطبیقاتها،  )٤٨(

المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون جامعة الإمارات العربیة  مؤتمر الأعمال

 .٢٠٠٣المتحدة، 

محمود كبیش المسئولیة الجنائیة لمراقب الحسابات في شركات المساهمة دراسة مقارنة  )٤٩(

 .١٩٩٢في القانونین المصري والفرنسي، دار النهضة العربیة القاهرة، 

الحسابات البنكیة في القانون المصري، دار  محمود كبیش، الحمایة الجنائیة لسریة )٥٠(

 .١٩٩٦النهضة العربیة القاهرة، 

محمود محمود مصطفى الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الجزء الثاني جرائم  )٥١(

 ، بدون سنة طبع.٢الصرف، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، ط

ن المقارن، الجزء الثاني جرائم محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانو  )٥٢(

 ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي.٢الصرف، ط



٢٤٦ 
 

محمود محمود مصطفي موضوعات المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات، مجلة  )٥٣(

  .١٩٨٣القانون والاقتصاد السنة الثالثة والخمسون 

داري، رسالة دكتوراه، مدحت إسماعیل عبده موسى، النظریة العامة لقانون العقوبات الإ )٥٤(

 .٢٠١٨كلیة الحقوق جامعة القاهرة، 

مصطفى ذو الفقار طلب، عقوبة تهریب السلع والعملة الأجنبیة: دراسة مقارنة في فقه  )٥٥(

المذاهب والقانون الوضعي الإیراني، مجلة كلیة التربیة للبنات للعلوم الإنسانیة، جامعة 

  .٢٠٢٠، ٢٧العد ، ١٤كلیة التربیة للبنات، المجلد  -الكوفة 

  مظهر فرغلي، تسویة عملیات البورصة، دار النهضة العربیة القاهرة. )٥٦(

ناصر حسین العجمي، الجزاءات الإداریة العامة في القانون الكویتي والمقارن دار  )٥٧(

 .٢٠١٠النهضة العربیة القاهرة، 

القانونیة نشأت محمد لفتة الردام، التنظیم القانوني للمحرض الصوري، مجلة الكوفة للعلوم  )٥٨(

  .٢٠٢٢كلیة القانون،  - ، جامعة الكوفة ٥١، العدد ١٥والسیاسیة، المجلد 

یعلاوي عماد، الجرائم الواقعة في مجال النقد والصرف، رسالة ماجستیر، جامعة قاصدي  )٥٩(

  .٢٠١٧ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر،  –مرباح 


